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یعتبر التمویل عن طریق الإیجار فكرة حدیثة لتجدید طرق التمویل، ورغم حداثة هذه 

.الطریقة فهي تسجل توسعا سریعا في الاستعمال من قبل المستثمرین بسبب المزایا التي توفرها لهم

هي عبارة عن تقنیة للتمویل تستعملها المؤسسات المالیة بحیث تحصل على أصول منقولة 

، فهذا الأخیر یعد مصدرا 1وهو ما یسمى بالاعتماد الإیجاريأو عقاریة لتأجیرها لمؤسسة أخرى 

هاما لتمویل المشروعات على اختلاف أنواعها وقد أصبح من أهم الوسائل الحدیثة لتمویل أي 

اني من صعوبات مالیة، فبالرغم من أن هذه التقنیة كانت معروفة منذ عهود بعیدة إلاّ أنّ مشروع یع

.تطورها وانتشارها قد جاء نتیجة تزاید حجم المشروعات

یعود أسباب انتشاره إلى العامل الاقتصادي الذي یمكِّن في ارتفاع أسعار الأجهزة الإنتاجیة 

نه أن یعطٍّل الاستثمارات الإنتاجیة، لذا جاءت وسیلة وتطورها وزیادة التكالیف والذي من شأ

الاعتماد الإیجاري كوسیلة أساسیة لتنمیة الطلب على هذه المنتجات وإعطاء دفع قوي لنمو 

ممارساته نظرا لما له من أهمیة ، ولقد تزاید حجم الاعتماد الإیجاري وانتشار2الصناعات الإنتاجیة

یة مختلف القطاعات الاقتصادیة باعتباره فرصة جوهریة ینطوي بالغة حیث یلعب دورا هاما في تنم

جوهرها على أسلوب مستحدث في تمویل احتیاجات المشاریع الاستثماریة وتحقیق أهدافه فقد 

كولوغلي فضیلة، الاعتماد الإیجاري، آلیة بدیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -1

.56، ص 2012-2011لقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في ا

،-دراسة حالة بنك البركة الجزائري–بن عزة هشام، دور القرض الإیجاري في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -2

-2011مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الاقتصاد، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران، 

.62، ص2012



مقدمة

8

مستأجرة باستئجار أصولفهو یقوم على فكرة قیام شركة أصبح بدیلا للاقتراض بهدف الشراء، 

روضاته خاصة ذات التكلفة العالیة ویقتصر الأمر شركة مؤجرة مما یضمن للمؤجر تسویق معل

.3مستحقة كل فترةإیجاریهعلى أداء أقساط 

تكمن في أنّ المؤجر التمویلي غیر یتمیز عقد الاعتماد الإیجاري بمجموعة من الخصائص 

مسؤول عن خدمات الصیانة والتأمین ودفع الضرائب عن الأصل المؤجر إلى المستأجر التمویلي، 

یعتبر عقد غیر قابل للإلغاء حتى یُدفَع للمؤجر التمویلي كامل دفعات الإیجار وستنفذ بشكل كما 

كامل، أي أنّ المدة التي تغطیها عقد الاعتماد الإیجاري تغطي معظم العمر الإنتاجي المؤجَر، كما 

والمستأجرقد یعطي للمستأجر التمویلي حق لتجدید العقد بسعر أقل من سعر العقد الأصلي

مسؤول عن دفع الضریبة والتأمین على الأصل المؤجر، كما یعطي المستأجر ال التمویلي هو

بسعر مغري كما یعطي له حق استرداد الأصل في حال إفلاس التمویلي حق خیار شراء الأصل 

المستأجر التمویلي وقد یحقق للمؤجر التمویلي في نفس الوقت مطالبة المستأجر التمویلي بدفع 

، فنستخلص أن المستأجر التمویلي یحصل على تمویل 4عات الإیجار غیر المسددةجزء من دف

یغطي المبلغ الذي یریده استثماره وتقوم مؤسسة الاعتماد الإیجاري بشراء الأصل محل العقد وتسدد 

)، مذكرة 18) والمعیار المحاسبي الإسلامي رقم(17حجاج منال، الاعتماد الإیجاري بین المعیار المحاسبي رقم (-3

نیل شهادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبة، كلیة العلوم التجاریة والتسییر والعلوم مقدمة لاستكمال متطلبات 

.2، ص 2011-2010الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

مؤسستي أنابیب وقدور –بن بزیان آمنة، أثر الإیجار التمویلي على الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادیة المصغرة -4

، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، كلیة العلوم 2017-2011"نموذجا" للفترة بطشیم

.7، ص2015-2014الاقتصادیة والتجاریة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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وهو ، 5ثمنه كاملا مع مصاریف شرائه دون أن یلتزم المستأجر التمویلي بسداد أي دفعة مقدمة

مشروع من الحصول على الأصل الإنتاجي دون الحاجة لتجمید جزء كبیر من أمواله، بذلك یمكن ال

، بالإضافة 6ویحقق للمؤسسة المؤجرة في أنها تظل مالكة للأصل المؤجر إلى غایة انتهاء العقد

إلى میزات أخرى تتمثل في تخفیض تكلفة الإفلاس وثقل عبء الصیانة والتخلص من مشكل 

، ورغم هذه المزایا المتعددة والمغریة لا یسلم عقد بالإضافة إلى الامتیازات الجبائیةالضمانات

جار في الأجل لإیالاعتماد الإیجاري من بعض العیوب، فیعاب علیه بأنّ هناك زیادة تكلفة ا

الطویل عن تكلفة الشراء، وعدم التمتع بإمكانیة تخفیض الضرائب التي تدفعها الشركة المستأجرة 

ل كبیر وهذا بسبب عدم قیامها بطرح الاهتلاك الخاص بالأصل المؤجر بالإضافة إلى صعوبة بشك

القیام بإجراء أي نوع من التحسینات على الأصل المؤجر دون الحصول على موافقة المؤجر 

كبیرا ونجاحا سریعا وخیر دلیل ، ولكن رغم هذه العیوب لاقى الاعتماد الإیجاري تطورا7التمویلي

30ي بنسبة تصل إلى بنوك تشترط المساهمة الشخصیة لصاحب المشروع أو المستأجر التمویللعملیا في الجزائر ا-5

.بالمئة

، مجلة العلوم الإنسانیة، "نطاق القواعد العامة على التزامات المستأجر في عقد الاعتماد الإیجاري"بن زیوش مبروك، -6

.232-231، ص 2007، المجلد أ، الجزائر، 28العدد 

مذكرة لنیل شهادة -دراسة حالة بنك البركة الجزائري–بوزید عز الدین، دور التأجیر التمویلي في تنمیة الاستثمارات -7

.20، ص 2014-2013ماستر أكادیمي في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 
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میة هذه التقنیة هو مدى توسع ونجاح تطبیقه في أنحاء العالم خلال مدة وجیزة من جهة على أه

.8والمزایا التي یتیحها بالنسبة للاقتصاد الكلي والجزئي من جهة أخرى

، المتعلق 099-96المشرع الجزائري الاعتماد الإیجاري من خلال الأمر رقم لقد نظم 

یعتبر الاعتماد الإیجاري "ما یليتنص علىالتي بالاعتماد الإیجاري وعرفه في المادة الأولى 

عملیة تجاریة ومالیة:

یتم تحقیقها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة أو شركة تأجیر مؤهلة قانونا ومعتمدة -

الأجانب أشخاصا طبیعیین أو صراحة بهذه الصفة مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین أو

معنویین تابعین للقانون العام أو الخاص.

تكون قائمة على عقد الإیجار یمكن أن یتضمن حق الخیار بالشراء لصالح المستأجر.-

یتعلق فقط بأصول منقولة أو غیر منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجاریة -

بمؤسسات حرفیة."أو 

مجلة-"دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب–تیجیة حدیثة للتمویل قرض الإیجار كاسترا"أحمد بوراس، سماح طلحي، -8

.96، ص 35-34، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد العلوم الإنسانیة

جانفي 14، صادر في 3، یتعلق بالاعتماد الإیجاري، ج ر عدد 1996ینایر سنة 10مؤرخ في 09-96أمر رقم -9

1996.
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المتعلق بالنقد 11-03سماه المشرع الجزائري بالقرض الإیجاري ضمن الأمر رقم كما 

. وما یمیز عقد الاعتماد الإیجاري عن غیره من العقود هو حق الخیار الممنوح 10والقرض

ونهایة وتعتبر النهایة للمستأجر التمویلي في نهایة مدة العقد، فهو كأي عقد محدد المدة له بدایة

كون للمستأجر التمویلي عند نهایة مدة العقد حق الاختیار بین ثلاثة خیارات وذلك ، فی11الطبیعیة

، وهذا العقد هو العقد الذي یحول فیه المؤجر التمویلي 12في عقد الاعتماد الإیجاري المالي فقط

إلى المستأجر التمویلي كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمخاطر المرتبطة بملكیة الأصل الممول 

، ویتمیز بمجموعة من الخصائص تتمثل في أن المستأجر التمویلي 13هو عبارة عن تحویل للملكیةف

لا یستطیع إیقاف عملیة الاستئجار وإنّما علیه الاستمرار في سداد أقساط الاستئجار حتى نهایة 

.14مدة العقد

 52ج ر عدد  ، یتعلق بقانون النقد والقرض، 2003أوت  26المؤرخ في 11-03من الأمر رقم 68انظر المادة -10

ج ر عدد  04-10وكذلك بالقانون رقم  44ج ر عدد  01- 09، معدل ومتمم بقانون المالیة 2003أوت  27صادر في 

50.

11- TAIBI Amel, Les aspects du contrat de crédit-bail en droit compare, Mémoire de magister en droit comparé

des affaires, Université d’Oran, 2010-2011, p 78.

الفرق بین الاعتماد الإیجاري المالي والعملي، فعقد الاعتماد الإیجاري المالي یتمیز بالخیارات الثلاثة المتاحة للمستأجر -12

قد الاعتماد الإیجاري العملي فلا یتمتع المستأجر التمویلي عند انتهاء مدة العقد سوى التمویلي عند انتهاء مدة العقد أمّا ع

تجدید العقد أو رد الأصول إلى مالكها.

13 - SMAILI Nabila, pratique du crédit-bail, analyse de la situation Algérienne, mémoire de magister, faculté

des sciences économiques de gestion et de science commerciales, Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou,
2011-2012 , p 28.

، الملتقى الوطني حول "التمویل التأجیري كبدیل لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر"بریبش سعید، -14

.9، ص 2006المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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یه المستأجر ولقد میّز المشرع الجزائري بین عقد الاعتماد الإیجاري المالي الذي یتمتع ف

التمویلي بخیار الشراء وعقد الاعتماد الإیجاري العملي الذي لا یتمتع فیه بخیار الشراء، ولا تنتقل 

الملكیة من المؤجر التمویلي إلى المستأجر التمویلي إذ لا تنتقل إلى هذا الأخیر كل الحقوق 

صالح المؤجر التمویلي والالتزامات والمنافع والمساوئ المرتبطة بحق ملكیة الأصل بل تبقى ل

لا یختلف عقد الاعتماد الإیجاري في أسباب انتهائه عما تقرره القواعد العامة في عقد 

الإیجار فینقضي العقد بانتهاء حق الاستعمال أو بانتهاء مدته باعتباره من عقود المدة، وتُعدّ هذه 

یر النهایة الطبیعیة وطلك بتنفیذ كل الأطراف للالتزامات المفروضة علیهم، غیر أنه قد لا تس

لتخلف أحد أركانه أو شروطه وإمّا الأمور وفق ما اتفق علیها الأطراف وذلك بالحكم ببطلانه 

بسبب من أحد الطرفین فیؤدي إلى انقضاء العقد قبل أن یصل إلى نهایته الطبیعیة فیتم فسخه 

والطبیعة الخاصة أساسا لعقد الاعتماد الإیجاري وهذا ما یسمى بالانقضاء غیر العادي للعقد، 

نص علیها المشرع الجزائري جعلت نهایته مقترنة بإقرار ثلاثة خیارات أمام المستأجر التمویلي التي 

التي سوف ندرسها بالتفصیل في فصلین متتالیین.

وبناء على ما تقدم یمكن طرح إشكالیة البحث وهي كالتالي:

لممنوحة للمستأجر التمویلي عند انقضاء عقد الاعتماد الإیجاري؟فیما تتمثل الخیارات ا

للإجابة عن هذه الإشكالیة تم تقسیم المذكرة إلى فصلین، انفراد عقد الاعتماد الإیجاري 

بخیار الشراء( الفصل الأول) الخیارات المتاحة للمستأجر التمویلي في حالة عدم إعماله لخیار 

الشراء( الفصل الثاني).



ول الفصل الأ 

انفراد عقد الاعتماد الایجاري بخیار الشراء



عتماد الإیجاري بخیار الشراءالفصل الأول                                          انفراد عقد الا
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الفصل الأول

انفراد عقد الاعتماد الإیجاري بخیار الشراء

إنّ الخیار الثلاثي یُعدّ من العناصر الجوهریة الّتي تمیّز عقد الاعتماد الإیجاري عن العقود 

الأخرى، حیث یَحِقّ للمستأجر التمویلي اختیار شراء المال المؤجر كلّه أو بعضه في الموعد 

كما یعتبر ، 15وبالثمن المحدد في العقد على أن یُراعى في تحدید الثمن مبالغ الأجرة الّتي أدّاها

.16حق خیار الشراء تنفیذا للوعد بالبیع الصادر من المؤجر التمویلي الّذي ینتهي بإبرام عقد البیع

لذلك غالبا ما تعمد معظم المؤسسات المالیة إلى إعمال هذا الخیار لأنّ قیمة الشراء تكون 

لشراء الأقساط منخفضة عن قیمتها الحقیقیة في السوق، أین یؤخذ بعین الاعتبار في عملیة ا

.17المدفوعة

وسنقوم بدراسة هذا الفصل من خلال مبحثین متتالیین، فسندرس الامتیازات الممنوحة 

للمستأجر التمویلي إذا ما قرّر شراء الأصل المؤجر ( المبحث الأول)، وأحكام عقد البیع الّذي یبرم 

رات أو المنقولات( المبحث بین المؤجر التمویلي والمستأجر التمویلي سواء تعلق الأمر بالعقا

الثاني).

، الملتقى الوطني حول عقود الأعمال "الاعتماد الإیجاري ودوره في تمویل المشاریع الاقتصادیة"دردار نادیة، -15

 17و 16لرحمان میرة، بجایة، یومي لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد اكودورها في تطویر الاقتصاد الجزائري، 

.273، ص 2012ماي

16 - ERRIC Garrido, le cadre économique et réglementaire du crédit-bail , banque edition, Paris , 2002, p 95.

، الملتقى الوطني حول عقود "الاعتماد الإیجاري كآلیة لدعم تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة"بوخیرة حسین، -17

16یومي حمان میرة، بجایة، الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الر 

.492، ص 2012ماي،  17و
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المبحث الأول

في حالة إعمالهلمستأجر التمویلي لالامتیازات الممنوحة  لخیار شراء الأصل                                         

المؤجر في عقد الاعتماد الإیجاري

العدید من الامتیازات تحفّزه على اللّجوء إلى شراء الأصل یتحصل المستأجر التمویلي على 

المؤجر عند انتهاء مدة العقد، وبالتالي نجد أنّ خیار الشراء له إیجابیات وامتیازات تجعله یلجأ إلى 

استعمال خیار الشراء بدل تجدید العقد لمدة أخرى، الّذي یعتبر الخیار الغالب والأكثر وقوعا في 

، وبالتالي سندرس دوافع اللّجوء إلى استعمال خیار شراء الأصل 18قودهذا النوع من الع

في حالة إقرار المستأجر التمویلي إتباعهاوالإجراءات الواجب ، المؤجر(المطلب الأول)

شرائه(المطلب الثاني).

المطلب الأول

دوافع الّلجوء إلى استعمال خیار شراء الأصل المؤجر

بالمستأجر التمویلي إلى استعمال خیار شراء الأصل المؤجر، هناك عدة امتیازات تدفع 

فهناك امتیازات ضریبیة(الفرع الأول) وامتیازات جمركیة(الفرع الثاني).

الفرع الأول

الامتیازات الضریبیة الممنوحة للمستأجر التمویلي في حالة

شرائه الأصل المؤجر

ل قوانین المالیة وذلك بإضفاء المزید لقد  قام الشرع الجزائري بمنح حوافز ضریبیة من خلا

لكل من أطراف عقد الاعتماد الإیجاري كالتخفیضات الجبائیةمن المرونة وإعطاء امتیازات أكثر 

خلال ذلك وفق قوانین المالیة، وذلك من عدة إجراءات جبائیة محفّزة و المشرع الجزائري ولقد اتخذ

200120المالیة لسنة ، وقانون 199619المالیة لسنة قانون ن ینواق                                  ،

.367، ص 2004نادر عبد العزیز شافي، عقد اللیزینغ ( دراسة مقارنة)، الجزء الأول، لبنان، -18

 31في  صادر، 82، ج ر عدد 1996، یتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر 30مؤرخ في  27-95رقم  أمر-19

.1995دیسمبر 
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كون المستأجر التمویلي لا یدفع هذه الامتیازاتوبالتالي تتمثل، 200821وقانون المالیة لسنة 

الرسم على القیمة المضافة إلا على الإیجارات المدفوعة دوریا ، كما أنّ الاعتماد الإیجاري لا یثقل 

المستأجر التمویلي من الالتزام بأحكام الخصم والإضافة المالیةى قانون، كما أعف22خصم المیزانیة

والتحصیل وغیرها من نظم الحجز لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة الواجبة الأداء إلى 

نص المادة تو  وفي حالة إعمال المستأجر التمویلي لخیار الشراء فله بعض المزایا،،23المؤجر

من الضریبة عند انقضاء مدة المستأجر التمویلي إعفاءعلى  1996 من قانون المالیة لسنة112

، كما یعفى أیضا من الرسم العقاري. العقد

الفرع الثاني

االامتیازات  الجمركیة الممنوحة للمستأجر التمویلي في حالة شرائه                                                       

الأصل المؤجر

المشرع الجزائري بالإضافة إلى الامتیازات الضریبیة امتیازات جمركیة هامة لقد أعطى 

1996من قانون المالیة لسنة 136للمستأجر التمویلي وهذا ما یمكن ملاحظته من خلال المادة 

عند انتهاء المدة القابلة للردّ وفي حالة إنهائه التمویليالمستأجر، فیتعیّن على 24السالف الذكر

، كما نجد أنّ المشرع 25راء الإسراع في التخلیص الجمركي وهذا بتقدیم فاتورة الشراءلخیار الش

صادر، 38، ج ر عدد 2001، یتضمن قانون المالیة التكمیلي سنة 2001یولیو 19مؤرخ في 12-01قانون رقم -20

.2001جویلیة  21في 

في  صادر، 82ر عدد  .، ج2008یتضمن قانون المالیة لسنة ،2007دیسمبر 30مؤرخ في  12-07رقم  قانون-21

.2007دیسمبر 31

مكي نبیل، المعالجة المحاسبیة لعقود الإیجار التمویلي وفق النظام المحاسبي المالي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -22

، 2014-2013قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العلوم المالیة والمحاسبة، كلیة العلوم الا

  .123ص 
23

.37، ص 1997، التأجیر التمویلي، (الجوانب القانونیة والمحاسبیة والتنظیمیة)، القاهرة، وآخرونمحمود فهمي، -

24
المستأجر، عقب مدة الكراء غیر السالف الذكر على" یتعین على المقرض 27-95من الأمر رقم 136تنص المادة -

القابلة للفسخ وفي حالة إنهائه لخیار الشراء، أن یقوم بالتخلیص الجمركي للأملاك التي اشتراها لیضعها للاستهلاك، بناء 

.على استظهار فاتورة الشراء"

25- BELADEL Amina, le crédit- bail une alternative de financement des entreprises en algérie, mémoire de

magister en science économique, Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, p 83.



انفراد عقد الاعتماد الایجاري بخیار الشراء الفصل الأول                                  

18

وعملیات 26هامة ففي مجال نظام القبول المؤقتالجزائري قد اهتم أكثر بمنح امتیازات جمركیة 

من 137، كما تنص المادة 1027-98من القانون رقم 174التسدید المؤجل الذي عرفته المادة 

على أنه یتعین على المقرض المستأجر أن یقوم بالإجراءات الجمركیة 1996المالیة لسنة قانون 

سواء قصد وضع الأملاك المؤجرة للاستهلاك أو إعادة تصدیرها بعد انتهاء مدة نظام القبول 

المؤقت.

المطلب الثاني

خیار الشراءلالإجراءات الواجب اتباعها في حالة إعمال المستأجر التمویلي 

یعتبر خیار الشراء من أهم البنود الإلزامیة لعقد الاعتماد الإیجاري نظرا لكونه المعیار 

09-96، ولقد منح المشرع الجزائري في الأمر رقم 28الممیّز لهذا العقد عن غیره من العقود

الإیجاري الحق للمستأجر التمویلي في شراء الأصل المؤجر عند انتهاء فترة المتعلق بالاعتماد 

یجار غیر القابلة للإلغاء مقابل دفع القیمة المتبقیة الّتي تمّ تحدیدها في العقد، ویجب أن یتّفق الإ

المؤجر التمویلي والمستأجر التمویلي على المسائل الخاصة باستعمال خیار الشراء والتي هي 

.وتحدید ثمن الشراء(الفرع الثاني)إعلان الرغبة في شراء الأصل المؤجر(الفرع الأول) 

26
بالقبول المؤقت النظام الجمركي الّذي یسمح بأن تقبل في الإقلیم الجمركي، البضائع المستوردة لغرض معیّن یقصد-

والمعدة لإعادة التصدیر خلال مدة معینة مع وقف الحقوق والرسوم. 

یتضمن 1979یولیو 21مؤرخ في 07-79یعدل ویتمم القانون  1998أوت  22مؤرخ في 10-98قانون رقم 27-

  . 1998أوت  23صادر في 61انون الجمارك، ج. ر عدد ق

28
شامبي لیندة، المصارف والأعمال المصرفیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في قانون الأعمال، معهد -

.311، ص 2002-2001الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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الفرع الأول

إعلان المستأجر التمویلي عن الرغبة في شراء الأصل المؤجر

على طرفي عقد الاعتماد الإیجاري تحدید المیعاد الذي یجب على المستأجر التمویلي إبداء 

الأولى  الفقرةوفي هذا الصدد نصت في الشراء في العقد إذا ما قرّر هذا الأخیر هذا الخیار، رغبته

المتعلق بالاعتماد الإیجاري بأنه" إذا قرّر المستأجر حق 09-96من الأمر رقم 45من المادة 

الخیار بالشراء في التاریخ المتفق علیه عن طریق رسالة مضمونة الوصول موجهة إلى المؤجر 

البیع والإشهار خمسة عشر یوما على الأقل قبل هذا التاریخ والقیام بالإجراءات القانونیة المتعلقة ب

المنصوص علیها في القوانین المعمول بها".

أنه یجب أن یتفق المؤجر التمویلي والمستأجر التمویلي على یتضح من خلال هذه المادة 

موعد إعلان الرغبة في شراء الأموال المؤجرة، قد یكون هذا الموعد شهر أو شهران أو أكثر أو أقل 

أمّا إذا لم یتفّق الطرفان على هذا عن حقه في خیار الشراء، متنازلاوإلاّ اعتبر المستأجر التمویلي

الموعد كان للمستأجر التمویلي أن یعلن عن رغبته في شراء الأصل المؤجر، ویجب أن یكون ذلك 

قبل نهایة العقد بمدة كافیة حتّى یتسنّى للمؤجر التمویلي أخذ الاحتیاطات اللازمة بالنسبة للأموال 

یجوز للمؤجر التمویلي أن یطلب من المستأجر التمویلي تحدید موقفه من استعمال ا كمالمؤجرة، 

التمویلي في إعمال خیار الشراء إلاّ خیار شراء الأموال المؤجرة، هذا دون سقوط حق المستأجر

مدة العقد، وذلك ما لم یعلن المستأجر التمویلي عن رغبته في الشراء سواء من تلقاء حین نهایة 

.29و ردّا على إعلام المؤجر التمویلينفسه أ

الفرع الثاني

طریقة تحدید ثمن الشراء

غالبا ما یحدد طرفي المؤجر التمویلي والمستأجر التمویلي في عقد الاعتماد الإیجاري الثمن 

الذي یلتزم هذا الأخیر بدفعه إلى المؤجر التمویلي في حالة شرائه للأصول المؤجرة، أو على الأقل 

تحدید هذا الثمن إما بواسطة القضاء في حالة بناء علیهاالطرفان على الأسس الّتي یتمیتّفق 

29
عتماد الإیجاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، حوالف عبد الصمد، الإطار القانوني لعقد الا-

.119، ص 2009-2008كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 
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اللّجوء إلیه أو عن طریق التحكیم لأنّ هذا التحدید یعتبر وسیلة من وسائل الضمان بالنسبة 

، وعند تحدید الثمن یجب مراعاة أقساط الأجرة التي أداها المستأجر التمویلي 30للمستأجر التمویلي

تكون إلى المؤجر التمویلي طوال فترة الإیجار، إذ أنّ القیمة الإیجاریة في عقد الاعتماد الإیجاري 

مرتفعة نسبیا مقارنة بعقد الإیجار العادي، كونها لیست مقابل الانتفاع فقط وإنّما تشمل ثمن شراء 

هامش ربح مرضي لذا الأصل المؤجر خلال الفترة غیر القابلة للإلغاء وكذلك نفقات إتمام الصفقة و 

لأنّه یتم مقابل دفع القیمة المتبقیة التي لم 31التمویلي على استعمال خیار الشراءیُقبِل المستأجر

تغطیها أقساط الأجرة، لكن غالبا ما یتّفق الطرفان على كیفیة أداء ثمن شراء الأصل محل عقد 

الاعتماد الإیجاري.

أجر التمویلي في عقد الاعتماد الإیجاري على كیفیة یتم الاتفاق بین المؤجر التمویلي والمستو 

أداء ثمن شراء الأصل ومكان دفعه، وفي حالة عدم الاتفاق تطبق القواعد العامة في القانون 

المدني الجزائري، إذ یجب دفع الثمن في مكان تسلیم المبیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي 

قا وقت التسلیم وجب الوفاء به في المكان الذي یوجد إذا لم یكن ثمن المبیع مستحبغیر ذلك، أما 

، ومكان تسلیم المبیع هو المكان المتفق علیه فإن لم 32فیه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن

یوجد اتفاق فالمكان الذي یوجد فیه المبیع وقت البیع إذا كان المبیع عینا معینة بالذات، وإلاّ 

وجوب التسلیم وزمان التسلیم هو الوقت المتفق علیه فإن لم فموطن البائع أو مركز أعماله وقت 

، و تحدد أسس الثمن على أساس سعر السوق أو یوجد اتفاق وجب التسلیم فورا بمجرد انعقاد البیع

33السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى علیه التعامل بینهما...

30
معرفة المستأجر التمویلي للثمن الذي یشتري به الأصل یعد محفزا له على استعمال هذا الأصل ویعتبر ضمانة له -

.من تعسف ومبالغة المؤجر في تضخیم الثمن

مذكرة مقدمة لنیل الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، -دراسة مقارنة-بخیت عیسى، طبیعة الإیجار التمویلي،-31

.124-123، ص 2011-2010جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

32
.ضمن القانون المدني المعدل والمتممی1975سبتمبر 26مؤرخ في 58_75من الأمر رقم 387انظر المادة -

33
السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الرابع، ( العقود التي تقع على الملكیة)، -

.376، ص 2000البیع والمقایضة، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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المبحث الثاني

إبرام عقد بیع الأصل المؤجر بین المؤجر التمویلي والمستأجر التمویلي

إذا أعمل المستأجر التمویلي حقه في خیار الشراء وفق الشروط المحددة في العقد، 

فسیبرم عقد بینه وبین المؤجر التمویلي مع إعفاء هذا الأخیر من الضمان بصفته بائع، وذلك وفق 

الشروط المحددة سلفا في العقد وبمجرد توقیع عقد البیع تنتهي العلاقة بین المؤجر التمویلي 

ستأجر التمویلي أي ینقضي عقد الاعتماد الإیجاري لتحل محلها علاقة البائع والمشتري، والم

المنظمة لعقد البیع ونمیز هنا بین أحكام وإجراءات عقد البیع إن لقواعد العامةلویخضع عقد البیع 

كان محل العقد عقار ( مطلب أول)، وإجراءات البیع إذا كان المحل منقول ( مطلب ثاني) مع 

المنقول یتشابهان في بعض النقاط كالشروط ویختلفان في نقاط أخرى لعلم أن كلا من العقار و ا

كطرق انتقال الملكیة لكلا منهما.

المطلب الأول

أحكام عقد البیع بالنسبة للعقار والمنقول

( فرع أول) ثم تعریف الذي یرد علیه عقد البیعبتعریف العقارفي هذا المطلب سنقوم

الشروط التي یشترك فیها العقار الذي یرد علیه أیضا عقد البیع ( فرع ثاني) ثم نبین المنقول

( فرع ثالث).في عقد البیع والمنقول 

الفرع الأول

الذي یكون محلا لعقد البیعتعریف العقار

كل یعرف العقار على أنه كل شيء مستقر یحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله من دون تلف، و 

، وینقسم العقار إلى عقارات بالطبیعة وعقارات بالتخصیص 34ك  من شيء فهو منقولما عدا ذل

  .هسابق ذكر مرجع تضمن القانون المدني الجزائري، ی58-75من الأمر رقم 683المادة انظر-34
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ها موقع ثابت غیر مستقل وهي تشمل فالعقارات بطبیعتها هي الأشیاء المادیة التي یكون ل

ما كانت طبیعتها زراعیة، الأراضي التي لم یذكرها المشرع الجزائري عكس المشرع المصري ومه

وكذلك النباتات والمباني والمنشآت المقامة على الأرض أو تحتها كالأنفاق،صحراویة...إلخ، 

، أما العقارات بالتخصیص فهي 35المتأصلة في الأرض بغض النظر عن حجمها أو ارتفاعها

المنقول الذي یرصده صاحبه لخدمة عقار یملكه ومن هذا التعریف یتعین توفر بعض الشروط 

بیعته، وأن یكون هناك اتفاق بین طرفي عقد البیع على أن یكون وتكمن في إلزامیة وجود عقار بط

.36المنقول المملوك المؤجر قد أرصده لخدمة عقار واستغلال العقار المؤجر

الفرع الثاني

الذي یكون محلا لعقد البیعتعریف المنقول

لم یعرف القانون المدني الجزائري المنقول، وإنما اكتفى بتعریف العقار واعتبر أن كل ما 

عدا ذلك من شيء فهو منقول، بینما عرّف المشرع الجزائري الأصول المنقولة في عقد الاعتماد 

عملیات تأجیر تجهیزات أو المتعلق بالاعتماد الإیجاري بأنها 09-96الإیجاري في الأمر رقم 

عدات ضروریة لنشاط المتعامل الاقتصادي التي یشتریها المؤجر التمویلي لأجل التأجیر، والقانون م

خول المستأجر التمویلي إمكانیة تملك الآلات المؤجرة وتشمل المنقولات، المنقولات المادیة التي 

حها البنك أو تشمل وهي التجهیزات أو العتاد ذات الاستعمال المهني للتعامل الاقتصادي والتي یمن

المؤسسة المالیة لذلك، أما المنقولات المعنویة فتشمل المحل التجاري وهذا الأخیر یعد منقول 

معنوي ویتكون من مجموعة من العناصر المنقولة بعضها مادي كالبضائع والآلات وبعضها

، وذلك ، وبالتالي فالمحل التجاري یشمل مجموعة من العناصر37التجاريمعنوي كالعنوان والاسم 

بن الشیخ هشام، الاعتماد الإیجاري للعقارات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص: قانون خاص، كلیة الحقوق  -35

.48، ص 2007والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.64عبد الصمد، المرجع السابق، ص حوالف-36
.129عمورة عمار، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، د س ن ، ص -37
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، وهي كما أشرنا إلیها في الفقرة أعلاه عناصر مادیة 38من القانون التجاري78بحسب المادة 

ومعنویة فالعناصر المادیة تشمل البضائع والتي یقصد بها المنقولات المادیة المعدة للبیع سواء 

كانت كاملة الصنع أو نصف مصنعة من سلع ومنتوجات، كما تشمل المعدات والآلات التي

تستعمل في استغلال المحل التجاري دون أن تكون معدة للبیع، أما العناصر المعنویة نصت علیها 

من القانون التجاري وذكرتها على سبیل المثال لا الحصر وهي السمعة التجاریة 78أیضا المادة 

عیني والشهرة التي یقصد بها المكان على جلب العملاء أو الزبائن فهي مرتبطة بعوام ذات طابع

متعلقة بالمحل كالموقع الممتاز للمحل، طریقة عرض البضائع، كما تشمل الاسم التجاري وهو 

، كما توجد حقوق الملكیة الصناعیة وهي 39التاجر لإظهار تجارته للغیرالاسم الذي یستعمله 

مجموعة من حقوق تخضع لنظام قانوني خاص تمكّن التاجر من احتكار استغلال أموال معنویة 

لكها لمباشرة نشاطه التجاري كالاسم التجاري وبراءات الاختراع والنماذج الصناعیة والعلامة یمت

.40التجاري

الفرع الثالث

شروط إبرام عقد البیع الوارد على المنقول والعقار

الشروط یشترك فیها كل العقود تستلزم لانعقادها توفر بعض الشروط وهناك مجموعة من 

المنقول والعقار، ولقد أوجب المشرع الجزائري احترام هذه الشروط لصحة إبرام عقد البیع لانعدام 

.41بطلانه

سبتمبر  26في  صادر77، یتضمن القانون التجاري، ج.ر عدد 1975سبتمبر 16مؤرخ في 59-75الأمر رقم -38

فیفري 09صادر في 11، ج. ر عدد 2005فیفري 06، المؤرخ في 02-05، المعدل والمتمم بموجب القانون 1975

2005.

.74، ص 2013المحل التجاري، الطبعة الأولى، دار بلقیس للنشر، -التاجر-نسرین شریقي، الأعمال التجاریة-39

  .هضمن القانون التجاري الجزائري السابق ذكر یت59-75من الأمر رقم 147انظر المادة 40-

بن صغیر مراد، عقد التأجیر التمویلي ( الاعتماد الإیجاري) في القانون الجزائري مقارنا بالإیجار المنتهي بالتملیك 41-

الاقتصاد میة تأصیلیة مقارنة، الملتقى الوطني حول الاعتماد الإیجاري ودوره في تطویر لفي الفقه الإسلامي دراسة ع

.245، ص 2012ماي،  17و 16 ة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوميالجزائري، جامع
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الشروط الموضوعیة:أولا

تتمثل هذه الشروط في:

: الأهلیة1

نقصد بالأهلیة في هذا الصدد أهلیة الأداء بین البائع والمشتري، أي صلاحیة الشخص 

للقیام بالتصرفات القانونیة لحساب نفسه ومناط أهلیة الأداء التمییز وصلاحیة الشخص وقدرته 

على القیام بالتصرفات القانونیة وترتبط بمدى تمییزه وإدراكه فمن كان عدیم التمییز كان عدیم 

لیة، وناقص التمییز یكون ناقص الأهلیة، ومن اكتمل لدیه التمییز یعتبر كامل الأهلیة والقدرة الأه

وهناك 42ساسیا في تحدید أهلیة الأداءعلى التمییز ترتبط وتندرج بحسب السن، فالسن یعد عاملا أ

عدم ثلاثة أدوار طبیعیة یمر الإنسان من وقت أن یولد إلى أن یموت، فالدور الأول هو دور 

التمییز والصبي غیر الممیز هو من كان دون سبع سنوات لا یستطیع مباشرة أي تصرف، والدور 

وهي سن الرشد، التاسعة عشرة الثاني هو دور التمییز ویبدأ من سن السابعة وهي سن التمییز إلى 

ا وفي هذا الدور یكون الصبي الممیز ناقص الأهلیة فیباشر من التصرفات ما یكون نافعا نفع

یجب أن تكون الأهلیة هنا أهلیة البنوك و و  محضا ولا یباشر منها ما یكون ضارا ضررا محضا،

.43المؤسسات المالیة و شركة التأجیر المؤهلة قانونا المؤهلة للتصرف

: الرضا 2

هو تبادل أطراف العقد لإرادتیهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة وهذا في 

، ونعرف في القواعد العامة لنظریة العقد أن 44وقبول لغرض إحداث آثار قانونیةصورة إیجاب 

شروط الانعقاد في التراضي هي تلاقي القبول بالإیجاب وتطابقهما فبتم العقد في الزمان والمكان 

، فالبیع كعقد رضائي ینعقد بمجرد أن یتبادل البائع یصل فیهما القبول إلى علم الموجباللذین 

.74، ص 1996محمد حسن قاسم، الموجز في عقد البیع، كلیة الحقوق، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، -42
.110-109السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص -43

  .هالسابق ذكر المرجع ،ضمن القانون المدنيیت58-75من الأمر رقم 59انظر المادة -44
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التعبیر عن إرادتیهما بقصد إنشاء ودون الحاجة إلى إجراء آخر فلا یلزم بحسب الأصل والمشتري

لانعقاد البیع إفراغ التراضي في شكل خاص والتعبیر عن الإیجاب والقبول یجوز أن یكون باللفظ 

عقد أو الكتابة أو الإشارة المتداولة عرفا، والإیجاب هو التعبیر عن الإرادة المتضمن اقتراح إبرام 

معین وفقا لشروط معینة بحیث یكفي قبوله ممن وجب إلیه إبرام العقد، والتعبیر عن الإرادة لكي 

یعتبر إیجابا یجب أن یكون جازما بمعنى أنه یدل بصفة نهائیة على رغبة من صدر عنه في 

بصدد الارتباط بعقد معین بحیث إذا اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد، وإذا لم یكن كذلك كنا

مجرد دعوة إلى الدخول في مفاوضات حول العقد المراد إبرامه، ولا یشترط في الإیجاب أن یكون 

للعقد محددا یتضمن مشروعا كاملا للعقد المراد إبرامه وإنما یكفي أن یتضمن العناصر الأساسیة 

.أي المبیع والثمنالمقترح إبرامه

أثره الأساسي السماح بانعقاد البیع فور اقترانه فإذا ما توفرت في الإیجاب هذه الشروط كان 

بالقبول الصادر ممن وجب إلیه، والمدة التي قد یقترن بها الإیجاب خلالها الموجب بالإبقاء على 

إیجابه قد تكون صریحة وقد تُستخلص من ظروف التعامل أو من طبیعته، واقتران الإیجاب بمدة 

بقاء على إیجابه خلال هذه المدة.لموجب بالإمعینة صراحة أو ضمنا یؤدي إلى التزام ا

ألا یتضمن القبول ما یزید أو ینقص أو یعدل المستأجر التمویلي ویشترط لانعقاد البیع قبول 

من الإیجاب وإلا اعتُبِر رفضا لهذا الإیجاب، فالقبول المطابق للإیجاب في كل ما ورد به هو وحده 

عتباره تعبیرا عن إرادة من وجب إلیه الإیجاب یمكن أن یكون باعقاد البیع والقبول نالذي یؤدي إلى ا

.45صریحا أو ضمنا

: المحل3

المحل في عقد البیع هو المبیع  ویجب أن یكون هذا المحل موجودا، وبالتالي إذا تخلف 

المحل یكون البیع باطلا ولا شك في أن البیع ینعقد صحیحا إذا وجد المبیع قبل العقد واستمر إلى 

، ومعنى وجود العقد هو أن یكون المبیع موجودا وقت انعقاد 46إبرام العقد إلى ما بعد ذلكحین 

.62،65محمد حسن قاسم ، المرجع السابق، ص -45

.210، ص 1995، 8ناصیف إلیاس، العقود المدنیة والتجاریة، عقد البیع، ( دراسة مقارنة)، الجزء 46-
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أصلا ولا یمكن وجوده في البیع أو أن یكون ممكن الوجود بعد ذلك فإذا كان المبیع غیر موجود 

المستقبل فالبیع باطل، كما یجب تعیین المبیع لأن محل الالتزام یجب أن یكون معین أو قابل 

، ومحل العقد قد یكون عقار كما قد یكون منقول فالعقار كما أشرنا سابقا ینقسم أو 47عیینللت

یتضمن العقارات بالطبیعة والعقارات بالتخصیص، فالعقارات بالطبیعة یجب أن یكون هناك عقار 

مشید على الأرض الفضاء ویقوم البائع بشراء عقار مبني مسبقا ثم یبیعه إلى المشتري مقابل دفع 

والعقار بالتخصیص الذي لدیه شروط تتمثل في ثبوت ملكیة شخص ،48قساط نقدیة متفق علیهاأ

، أما المنقول فهو یشمل المنقولات واحد لكل من المنقول والعقار وتخصیص المنقول لخدمة العقار

المادیة والتي هي التجهیزات والعتاد والآلات والمنقولات المعنویة تشمل المحل التجاري وحقوق 

الملكیة الصناعیة.

: السبب 4

التي یلتزم صاحبها بها ولیس ركنا في العقد من المعلوم أن السبب في الحقیقة هو ركن من أركان 

في الحصول العقد بحد ذاته، فإرادة البائع بالتزامه بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري سببها رغبته 

خر هو حاجة البائع إلى مبلغ نقدي إلى سبب آالثمن، وقد تكون هذه الرغبة نفسها راجعة بدورها 

لإیفاء ما علیه من دین، فإذا كان الباعث مشروعا كان العقد صحیحا أما إذا كان مخالفا للنظام 

رغبته المتمثلةبالعام أو الآداب العامة كان العقد باطلا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إرادة المشتري 

ون غرضه من الحصول على المبیع هو الانتفاع به انتفاعا في الحصول على ملكیة المبیع وقد یك

مشروعا، كمن یشتري سیارة لاستعماله الشخصي وغیر ذلك من الحالات المشروعة كما قد یقصد 

.225السابق، ص السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع -47

بشرول هناء، شحاط فیصل، الاعتماد الإیجاري كآلیة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مذكرة لنیل شهادة 48-

، ص 2015-2014اسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، یالماستر في إدارة أعمال، كلیة الحقوق والعلوم الس

51.
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البائع یعلم بالباعث غیر المشروع الذي دفع المشتري إلى التعاقد البائع استعمالا غیر مشروع فإذا 

.49السببكون العقد باطلا لعدم مشروعیةیف

وبالرغم من عدم تعریف القانون المدني الجزائري وكذا القانون المدني الفرنسي للسبب، فقد 

عمل القضاء سواء في الجزائر أو في فرنسا على إبطال العدید من العقود لعدم وجود السبب أو 

ذا التزم " إ :من القانون المدني الجزائري التي تنص على97عدم مشروعیته وهذا وفقا للمادة 

50المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا."

كل التزام مفترض أنّ له سببا مشروعا، ما لم یقم على أنّ"من نفس القانون98كما تنص المادة 

."الدلیل على غیر ذلك

السبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك، ویعتبر

فإذا قام الدلیل على صوریة السبب، فعلى من یدعي أن الالتزام سببا آخر مشروعا أن یثبت ما 

یدعیه."

كما لاحظنا أن العقار والمنقول یتشابهان ویشتركان في بعض النقاط وهي شروط إبرام العقد 

في طرق انتقال الملكیة فكل من المنقول والعقار ما، ولكنهما یختلفان في نقاط أخرى تتمثل لكلیه

طریقة في نقل الملكیة إلى الغیر وهذا ما سندرسه بالتفصیل لاحقا.

ثانیا: الشروط الشكلیة

:الشهرك شروط شكلیة تتمثل في الكتابة و بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة هنا

الكتابة-1

یجب إفراغ العقد على شكل معین لإبرامه، لأنه لو كان الكتابة رسمیة حسب القواعد العامة 

من القانون المدني التي تنص 324لاشترط المشرع تحریر العقد لدى الموثق وذلك حسب المادة 

.284-283السابق، ص صناصیف إلیاس، المرجع -49

-
.97ن، ص .س.سي یوسف زاهیة حوریة، الوجیز في عقد البیع، دار الأمل للطباعة، الجزائر، د50
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" العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما  :على

ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته أو تم لدیه أو 

إلا انه یجب كتابته وتقییده في سجل العقود المعد لذلك لدى مصلحة الشركات، وتعتبر ،اختصاصه"

.51الكتابة وسیلة للإثبات وذلك لضرورة اقتصادیة

الشهر -2

التصرفات العقاریة ما لم یتم إفراغها في طبقا للقواعد العامة في الشهر فإنه لا یجوز شهر 

قالب كتابي هذا بالنسبة للعقار، ویشترط المشرع الفرنسي في المحرر الذي یفرغها فیه التصرف أن 

یكون محررا رسمیا، وهذا هو الحال كذلك في التشریع الجزائري الذي یجعل الكتابة الرسمیة في 

لذلك أما یةالعقار  ةلنسبة للعقار لدى المحافظمكانة الركن الواجب للانعقاد ویكون الشهر با

لسجل التجاري.المركز الوطني  هوالمنقولات 

.57بن الشیخ هشام، المرجع السابق، ص -51
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المطلب الثاني

في عقد البیعطرق انتقال ملكیة العقار و المنقول 

من المتفق علیه أن عقود الاعتماد الإیجاري تنتهي بإعمال خیار الشراء الأصل المؤجرة كما 

بحیث الأمر الذي یدفعنا للحدیث عن طرق انتقال الملكیةهو سابقا إلى المستأجر التمویلي، و بیناه

.52انتقال ملكیة العقار یختلف في طرق انتقال ملكیة المنقولات

الفرع الأول

في عقد البیعطرق انتقال ملكیة العقار

لعقار إلى المستأجر التمویلي، المشرع الجزائري وضع ثلاث طرق من اجل انتقال ملكیة انّ إ

.96/0953من الأمر رقم8المادة نص ذلك في نص و 

عن طریق التنازل تنفیذا للوعد بالبیع من جانب واحد :أولا 

فالواعد بالبیع هو المؤجر التمویلي الذي التزم منذ البدایة بأن ینقل ملكیة الأصل المؤجر إلى 

التزام المؤجر المستأجر التمویلي، بمجرد إبداء هذا الرغبة في الشراء كما رأینا سابقا، و یقصد بذلك 

یر بجمیع التزاماته التعاقدیة، المستأجر التمویلي متى وفى هذا الأخ قار إلىعالتمویلي بنقل ملكیة ال

ویتحقق التنازل تنفیذا للوعد بالبیع من جانب واحد متى كانالمدة غیر قابلة للإلغاء، بعد انتهاء و 

71صحة الوعد بالبیع إلى المادتین ونحیل في شروط، المؤجر مالكا للبناء للأرض المشیدة فوقها

من القانون المدني، وما یمیز الوعد بالبیع في عقد الاعتماد الإیجاري عدم حریة الأطراف  351و

الجزائري، مذكرة لنیل عطوي صادق عثماني عبد الباقي، النظام القانوني لشركات الاعتماد الإیجاري في القانون -52

، ص 2015شهادة الماستر في القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

51.

عن - یتم ذلك في صیغة من الصیغ المذكورة أدناه"... و على ما یلي96/09من الأمر رقم 8ولقد جاء في المادة -53

للوعد من جانب واحد، أو عن طریق الاكتساب المباشر أو غیر مباشر حقوق ملكیة الأرض التي طریق التنازل تنفیذا

التي و  الأرضصول التي تم تشییدها على شیدت علیها العمارة أو العمارات المؤجرة، أو عن طریق التحویل قانونا ملكیة الأ

".هي ملك المستأجر
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في تحدید الثمن الذي یكون محدد مسبقا، ویكون مساویا في الغالب للقیمة المتبقیة للأصل، وأما 

بصدد إحدى الصیغتین التالیتین:إذا لم یكن المؤجر التمویلي مالكا للعقار نكون 

حقوق ملكیة الأرض المشید علیها البناءلمباشر المباشر أو غیر الالاكتساب :ثانیا

اكتساب حق ملكیة الصورة الثانیة لكیفیة انتقال ملكیة العقار إلى المستأجر التمویلي، تتمثل في 

الأرض التي شید علیها البناء سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر. 

طریق المباشرال -1

وخول له تشیید العقار أجرها للمؤجرفي هذه الحالة تكون الأرض مملوكة للغیر، الذي

مالكها فتصبح الأرض عند انتهاء مدة العقد یقوم المستأجر التمویلي بشراء العقار منفوقها، و 

هذا هو الالتصاق، و و تحول له وفق قواعد البناء المشید فوقها، فیطلب شراء العقار مملوكة له و 

.54بالاكتساب المباشرالجزائريمقصود  المشرع

الطریق غیر المباشر -2

كانت مهمتها یكون الاكتساب بطریقة غیر مباشرة في حالة انقضاء الشركة العقاریة التيو 

في نهایة مدة الإیجار یكون یتولى مهمة الأشراف على البناء و أما المستأجر تكمن في التمویل، و 

تصفیة الشركة بیناه و كماها ئأن یتملك حصة المؤجر التمویلي في الشركة العقاریة بعد انقضاله 

.55العقاریة لنهایة مهمتها

یل شهادة ماجیستر، كلیة الدراجي، النظام القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنخدروش-54

.160، ص 2009العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الحقوق و 

.52عثماني عبد الباقي، عطوي صادق، المرجع السابق، ص -55
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أرض المستأجرصول المشیدة على انتقال الملكیة عن طریق التحویل قانونا ملكیة الأ:ثالثا

التمویلي

تحصل هذه الطریقة عندما یكون العقار منذ البدایة مملوكا للمستأجر التمویلي و رخص 

قامة بنایات فوقها بغرض تأجیرها له عن طریق عقد الاعتماد الإیجاري، فعند إللمؤجر التمویلي 

نهایة العقد یطلب المستأجر التمویلي من المؤجر تمكینه من اكتساب هذه العقارات أو جزء منها 

إلى  لتحویل قانونا)، أي تنتقل الملكیةلقواعد الالتصاق، و هذا هو مفهوم المادة(عن طریق اطبقا

:نستنتج أن تحویل الملكیة في جمیع الصیغ الثلاث أنه بیعمستأجر التمویلي بقوة القانون، و ال

من قانون المدني).358محمي من دعوى الغبن(حسب المادة -

ا هو معروف، و إنما یمثل مبالثمن فیه لیس ثمن المثل كم- لغا ضئیلا هو القیمة المتبقیة،                         

ما تم دفعه من أقساط.الاعتبارلیس سعر السوق لأنه یأخذ في عین و 

56محصن من حق الشفعة التي قررها المشرع لفائدة الخزینة العمومیة.-

اتخاذلى القواعد العامة یتضح لنا أن انتقال الملكیة في العقارات، لا یتم إلا بعد بالرجوع إو     

، 793و 165زائري حسب المادتین ءات التسجیل المنصوص علیها في القانون المدني الجإجرا

الغیر  إعلامالتسجیل، من أجل الشهر و لإجراءاتانتقال ملكیة العقارات إخضاعتظهر أهمیة و 

.57كذلك تشجیع الائتمان العقاري، و العقار یةكبانتقال مل

یة المتعلقة بالحقوق وتظهر أهمیة التسجیل في كونها وسیلة لإعلان و شهر التصرفات القانون

في السجل المعد لذلك،  ةالعقاری ةالشهر العقاري هو تكوین بطاقة عقاریة لدى المحافظالعقاریة، و 

ظام الشهر من أجل ضمان استقرار الملكیة العقاریة، و له نظامین: نظام الشهر الشخصي و ن

العیني. 

.161خدروش الدراجي، المرجع السابق، ص -56

خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري(عقد البیع)، الجزء الرابع، دیوان المطبوعات -57

.14، ص 1996الجامعیة، الجزائر، 
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فنظام الشهر الشخصي وظیفته علنیة فهو یقتصر على شهر التصرف باسم مالكي العقارات 

أسماء الأشخاص ولا یتم الشهر على أساس العقار الذي هو محل التصرف بل یتم على أساس 

التصرفات، وأما نظام الشهر العیني ( السجل العیني) فهنا الشهر یكون وفقا للعقار ا الصادرة منه

ذاته الذي وقع علیه التصرف فلهذا یسمى بالنظام العیني للتسجیل، فلكل عقار وفقا لهذا النظام 

ة إلى ذلك فإن هذا النظام مكان خاص تثبت فیه جمیع التصرفات التي تقع على العقارات إضاف

یقوم على أساس التصرفات الواجبة الشهر لا یتم شهرها إلا بالتأكید والتحري من صحتها وهذا هو 

.58يالنظام المتبع في التشریع الجزائر 

الفرع الثاني

في عقد البیعانتقال ملكیة المنقول

التعاقد، بینما إذا تعلق بیع المنقول یخضع كأصل عام لمبدا الرضائیة و حریة الأطراف في 

الأمر ببیع محل تجاري أو مؤسسة حرفیة فإن الأطراف ملزمون باحترام الشكلیة اللازمة طبقا 

"زیادة على العقود التي یأمر القانون :من القانون المدني التي تنص على أنه1مكرر324للمادة 

تي تتضمن نقل بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود ال

بمجرد من عناصرها...في شكل رسمي..."، و ملكیة...محلات تجاریة أز صناعیة أو كل عنصر 

المستأجر لتحل محلها علاقة البائع و المشتري، كما ؤجر و توقیع عقد البیع تنتهي العلاقة بین الم

.59أن نقل الملكیة یكون من تاریخ توقیع عقد البیع، و لیس له أثر رجعي

ر في نقل ملكیة المنقول بین ما إذا كان معینا بذاته أو بنوعه، فتنتقل ملكیة الأمیختلف و 

المنقول المعین بذاته إلى المشتري فور تمام البیع و بقوة القانون مباشرة دون حاجة إلى أي إجراء 

58
.125سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص-

59
.117،118خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -
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فیكون إلا تنتقل الملكیة في المنقول المعین بذاته بمجرد انعقاد العقد، أما المنقول المعین بنوعه  إذن

  .الإفرازعن طریق 



ثانيالفصل ال

الخیارات المتاحة للمستأجر التمویلي في حالة عدم 

إعماله لخیار الشراء
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الثانيالفصل

الخیارات المتاحة للمستأجر التمویلي في حالة عدم إعماله لخیار الشراء 

في شراء الأصل التمویلي، ولم یرغب المستأجرالإیجاريالاعتمادعقد مدة انقضت إذا   

بین المؤجر ینهي العلاقة الموجودة  بینه و  أو ،60تجدید عقد الاعتماد الإیجارختار المؤجرة فله أن ی

تنتهي العلاقة التأجیریة التي كانت تربطبذلك، و یهالأصول التي في حیازته إلرجع تو التمویلي 

أولا یرغب یستطیع إلى تجدید عقد الاعتماد الإیجاري عندما لا التمویليویلجأ المستأجر،61بینهما

لم یتفق إذا و  ،62لمدة أخرى للانتفاع بهاإلیهاماسةالمؤجرولكن مازال بحاجةالأصول شراءفي 

الإیجاري الأول الاعتماددعق انقضاءإیجاري جدید في أجل أقصاه  اعتمادعقد على إبرام الطرفین 

فیجب على المستأجر التمویلي إعادة الأصول المؤجرة إلى المؤجر التمویلي دون الحاجة إلى 

63التنبیه بالإخلاء.

.124بخیت عیسى، المرجع السابق،ص -60

الحقوق و العلوم الدكتوراه كلیةعقد الاعتماد الإیجاري كألیة قانونیة للتمویل، رسالة لنیل شهادة ،بن بریح أمال61-

 .58ص  ،2015، جامعة مولود معمري تیزي وزو،السیاسیة

 . 158ص ، المرجع نفسه،بن بریح أمال62-
الحقوق و العلوم عقد الاعتماد الإیجاري الدولي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم كلیة،عسالي عبد الكریم-63

 .75ص  ،2015، مولود معمري، تیزي وزوالسیاسیة، جامعة 
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المبحث الأول

تجدید عقد الاعتماد الإیجاريإمكانیة

نهایة مدة عقد الاعتماد الإیجاري هو عند التمویليللمستأجري الممنوح إن الخیار الثان

قبل تجدید العقد رغبته في المستأجر التمویليویجب أن یبدي ةل المؤجر و إعادة استئجار الأص

التمویليفإذا عجز المستأجر،64عقد، ولا یعتبر ذلك تمدیدا للعقد وإنما یعد عقدا جدیداالانتهاء مدة 

الشراء أو لأي ، أو لعدم رغبته في هادفع ثمنعن لعدم قدرته إما  ةالمؤجر ولالأصاكتسابعن 

الإیجاري كما عتمادالافإن له الحق في تجدید عقد ،به اعتفالانزال یرغب في ما هوو  سبب آخر

من الأمر رقم 10رأینا سابقا كون هذا الحق هو أحد الخیارات الثلاثة المقررة له بموجب المادة 

كذلك، مهما كانت لا یمكن أن یدعى العقد الإیجاري "الإیجاري: بالاعتمادالمتعلق 96/09

الأصول التي تعلق الأمر بها، ومهما كان عنوان العقد، إلا إذا حرر بكیفیة یسمح بالتحقق دون 

:غموض بأنه

-......

الإیجاري المالي فقط، وعقد انقضاء الفترة غیر الاعتمادفي حالة التمویليیسمح للمستأجر-

من حق الأطراف المتعاقدة في  ذلك القابلة للإلغاء الخاصة بالإیجار ...، دون أن یحد

ة ومقابل قبض إیجار یتفق به ..."تجدید الإیجار لفتر 

الاعتمادالإیجاري بشروط جدیدة تختلف عن شروط عقد الاعتمادیكون تجدید عقد و 

إشهار عقد تحریر و ،)الأول(المطلب العقد بالتالي سنقوم بدراسة شروط تجدید الإیجاري الأول، و 

.(المطلب الثاني)المجددالإیجاريالاعتماد

لنیل شهادة الماجیستر في مذكرة، الإیجاري للأصول المنقولةالاعتماددراسة نقدیة للنظام القانوني لعملیة ،نسیر رفیق-64

 .39, ص 2005تیزي وزو,،جامعة مولود معمريفرع قانون الأعمال ،،القانون
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الأولالمطلب

الاعتماد الإیجاريشروط تجدید عقد

جدد امتدادا لعقد الاعتماد الإیجاري الأول لذلك لابد من الاتفاق على مالعقد اللا یعتبر 

، ومن الأفضل أن یتضمن عقد الاعتماد التمویليوالمستأجرالتمویليشروط التجدید بین المؤجر

.65التمویليعلیها تجدید العقد، لما یوفره ذلك من حمایة للمستأجر االأسس التي یتم بناءالإیجاري 

من هنا سوف نبین أنّ التجدید یكون بشكل صریح (فرع أول)، و ثم اعتبار العقد الجدید أقل مرونة 

رع من العقد الأصلي (فرع ثاني)، و أخیرا أسباب تخفیف شروط عقد الاعتماد الإیجاري المجدد (ف

ثالث).

الأول الفرع

التجدید یكون بشكل صریح

إلا  التمویلي صریح من المستأجر نلاعحاجة إلى إالضمنیا دون یتجدد عقد الإیجارإن   

فإن وطبیعته المالیة تدفع بنا إلى استثنائه من تطبیق هذه القاعدة یجاريالإ عتمادالاعقد میزة أن 

ي تالالتشریعات المقارنة مع المسألة عن هذه  96/09 رقم الأمرنص علیها في  ريالمشرع الجزائ

إلا أن إدراج خیار تجدید العقد ضمن ثلاث الإیجاري، الاعتمادالتجدید الضمني لعقد  تمنع

خیارات ممنوحة للمستأجر التمویلي عند نهایة العقد أمر یحتم على هذا الأخیر أن یعلن صراحة و 

غیر مجبرالمؤجر التمویليبحیث یظهر لنا أن ،66تجدیدعلى رغبته في القبل انتهاء مدة العقد

العقد الأساسي بصورة صریحة وجازمة مع تحدید الشروط ذلك  على إلا إذا نصجدید العقدبت

أن علیه یجب و  ،وقیمته وكیفیة دفعهما یتعلق ببدل الإیجار الجدیدبالخصوص و الأساسیة للتجدید 

الاعتمادلا یمكن الأخذ بالتجدید الضمني في عقود و  تجدید صراحةالینص العقد الأساسي حق 

 .122ص  ،المرجع السابق،حوالف عبد الصمد-65

 .122ص  ،المرجع السابق،بن الشیخ هشام66-
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فرض شروط بتعسف المؤجر التمویلي احتمالذلك لحمایة المستأجر التمویلي من الإیجاري و 

67.العقد الأولبموجبالتمویليإلى الشروط السابقة التي یتحملها المستأجرقاسیة و مرهقة إضافة 

في طلب تجدید العقد یكون بناء على وعد التمویليأن حق المستأجر اءبعض الفقه كدؤ یو 

الأصلي، ویؤید هذا الرأيالاعتماد الإیجاري في عقد المؤجر التمویلي تجدید العقد الصادر من ب

رأي آخر في الفقه یوجد ومع ذلك ،96/09 رقم من الأمر16ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

وعد بتجدید العقد إلا إذا كان هناك یمكن أن یكون أنه لا مشیرا إلى المصري ذهب إلى عكس ذلك 

بتجدید العقد عند نهایة مدة  يالتمویللمستأجرل هناك شرط صریح في العقد الأصلي یعطي الحق

وعلى كل حال وإن كان الأمر یختلف من تشریع لآخر فإن التجدید لا ،قابلة للإلغاءغیرالإیجار

ام بل یجوز الاتفاق صراحة بین المتعاقدین إما بتجدید العقد أو عدم یعتبر من النظام الع

التجدید یجب أن یكون صریحا، أما التجدید الضمني فلا یؤخذ به إلا نرى مما سبق أن ،68التجدید

یصدر عن المستأجر التمویلي تعبیر إرادي یعبر عن إرادته أن فیجب أطراف العقد  علیه تفاقإذا ا

69بتجدید العقد.

یجاري الإ عتمادالاوكذلك العقود النموذجیة لشركات المقارنةبعض التشریعاتلقد ذهبت و 

یفه یلأنه لا یمكن تك،70على تضمین نصوصها وعقودها أحكاما صریحة بعدم التجدید الضمني

جر أللمستعلى أنه وعد بتجدید العقد إلا إذا كان هناك شرط صریح في العقد الأصلي یعطي الحق 

لتزم یبتجدید العقد عند نهایة مدة الإیجار غیر القابلة للإلغاء، فإذا لم یرد هذا الشرط فلا التمویلي 

بتجدید العقد ولكن حق التجدید هو إحدى الخیارات الثلاثة التي یتمیز بها عقد المؤجر التمویلي

ط من إحدى هذه الخیارات بالشرو التمویليالاعتماد الایجاري، وفي حالة حرمان المستأجر

 . 258ص  ،المرجع السابق،بن بریح أمال67-

دار ، الطبعة الأولى،(دراسة مقارنة)التكییف القانوني لعقد الإیجار التمویليعلاء الدین عبد االله فواز, الخصاونة 69-

 .162ص  ،2002ن،عما،التوزیعالثقافة لنشر و 
.162،163ص  ،المرجع السابق،خدروش الدراجي-70
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المشرع الجزائري قد منع و 71إیجاريعتمادا یفقد صفته كعقدالإیجاري الاعتمادالمعروفة فإن عقد 

التي تنص على ما یلي :96/09من الأمر 20/2التجدید الضمني في المادة 

التمسك بعقد الاعتماد الایجاري للاستفادة من مواصلة الإیجار وفقا التمویلي" لا یمكن للمستأجر

حقه في استرجاع الأصل المؤجرة وفقا التمویليلمتفق علیها أولیا، إذا مارس المؤجرللشروط ا

، ویشكل التمویليما عدا حالة وجود موافقة صریحة من المؤجرللشروط المحددة في الفقرة السابعة 

من القانون المدني 509كما أن المادة ،عدم دفع قسط واحد من الإیجار فسخا تعسفیا لهذا العقد"

یجاري الإ عتمادالاوالخاصة بالتجدید الضمني لعقد الإیجار قد ورد ضمن المواد المخالفة لعقد 

72.المتعلق بالاعتماد الایجاري  96/09 رقم من الأمر42وذلك من خلال المادة 

الثانيرع الف

العقد الأصليمنأقل مرونة اعتبار العقد الجدید

من العقد الأصلي ولا سیما فیما یتعلق ببدلات حدة من المنطقي أن یكون العقد الجدید أقل 

العقد الاعتماد الإیجاري أقل بكثیر من بدل الإیجار في العقد المجدد الإیجار إذ تكون الأجرة في 

یكون قد سدد الجزء الأكبر من تكالیف تلكالأصلي في العقد  التمویلي فالمستأجر73،الأصلي

لأولى أو قد الإیجاري المجدد أقل من المدة االاعتمادالجدیدة في عقد المدةتكون و 74الصفقة

إیجاري عتمادالاأساس إبرام عقد أنّ كما ،علیه الطرفاناتفقهذا بحسب ما تعادلها أو تفوقها و 

ه التي تكون فیو العقد الأصلي علیه الذي نصتحقیق الوعد من جانب واحدیكون بسبب جدید ال

 .124ص  ،المرجع السابق،بخیت عیسى-71
المستأجر المندرجة في إطار ؤجر و ت بین الم"لا تخضع العلاقا96/09من الأمر رقم 42نصقد جاء في المادةو  -72

هي مواد الأتیة من القانون المدني و صول غیر المنقولة إلى أحكام المنصوص علیها في الإیجاري للأاعتمادعقد 

 .537إلى  524و  522إلى  474,475,478,499,508,509,513,،467,469,470,472

 .124ص  ،نفسهالمرجع ،بخیت عیسى73-

 .94ص  ،المرجع السابق، شحاط فیصل،بشرول هناء74-
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لا تحدد في العقد المجدد كما أن أجرة العقد 75شروط الإیجار الجدیدة محددة أصلا في العقد الأول

ویبقى المستأجر76،الإیجاري الأولالاعتمادعقد  انقضاءحولها بعد أطراف العقد یتفاوضونبل 

التي كانت على عاتقه في العقد الأصلي، كقیامه بالتأمین على بالالتزاماتملزما بالقیام التمویلي

، والشرط الجزائي الذي التمویلي، وكذلك تأمین على المسؤولیة المدنیة للمستأجرةالأصل المؤجر 

في العقد لتعویضه في حالة عدم سداد الأجرة أو فسخ العقد بسبب یرجع التمویليیدرجه المؤجر

.77التمویليإلى المستأجر

الفرع الثالث

المجددالإیجاريالاعتمادأسباب تخفیف شروط عقد

جمیع في مدته الأولى إلى اتخاذ الاعتماد الإیجاري في عقد  التمویليالمؤجریعمل 

،االتي قام بهعملیة التمویلمن تكالیف سترداد أكبر قدر ممكن الاحتیاطات اللازمة من أجل ا

استرداد ثمن الشراء مضافا إلیه كافة عملیة التمویل مع هامش ربح مرض لأنه لا ذلك من أجل و 

حیث تكون بدلات ، 78في نهایة مدة العقدالتمویلي یعلم مسبقا الخیار الذي سیلجأ إلیه المستأجر 

منخفضة بالمقارنة مع بدلات الإیجار في العقد الأصلي، وذلك تبعا في العقد المجدد الإیجار

أصابها بعض التلف فيتكون قد الإیجاري والتي الاعتمادعقد محل لفنیة والتقنیة للأموال للحالة ا

دفعها  التيموالالأیكون قد استرد التمویلي إضافة إلى أن المؤجر،الإیجاري الأولالاعتمادعقد 

الجدیدة دلات البتعدعقد الاعتماد الإیجاري، و محل بالأموال التمویلي في عملیة تمویل المستأجر 

للأولى أو أقصر منهامعادلة تكون فإذا حصل تجدید العقد فإن مدة العقد ، 79ةبمثابة أرباح إضافی

الجزائري, كلیة الاقتصاددورها في تطویر ملتقى الوطني حول عقود الأعمال و ال ،"الإیجاريالاعتماد"،شایبي لیندة-75

 .198و  197ص  ،2012ماي  17و 16یومي ،بجایة،ن میرةجامعة عبد الرحما،الحقوق و العلوم السیاسیة

في قانون مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر،الإیجاري للأصول المنقولةالاعتمادالنظام القانوني لعقد ،حمزي إبراهیم76-

 .181ص  ،2001،جامعة مولود معمري, تیزي وزو،كلیة الحقوق،الأعمال

 .125ص  ،المرجع السابق،حوالف عبد الصمد77-
 .126ص  ،المرجع  السابق،بخیت عیسى-78
 .126ص ، المرجع السابق،بن بریح أمال-79
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من تلك المدرجة في العقد الأصلي سواء تعلق الأمر ببدلات خفأما الشروط فغالبا ما تكون أ

یلي :الإیجار، أو بالقیمة المتبقیة، أو بأقساط التأمین، ویعود السبب في ذلك إلى ما 

ئد أو على الأقل قسما كبیرا الذي استثمره وكذا الفوااسترجع رأسماله  قد  التمویلي أن المؤجر-

.منه

السابق، بالإضافة إلى انخفاض ستعمالالانتیجة تلفت نوعا ما كون قد ت ةل المؤجر و الأص-

مردودیته.

في العقد تحدّد قیمتها على أساس ثمن الشراء أو التكلفة في حین  دتحدّ ر إن بدلات الإیجا-

المحدد في أقل من الثمن الأصليتكون الجدید على أساس القیمة المتبقیة، وهي بطبیعة الحال 

.العقد الأول

أقل من  ها، وبالتالي تكون أقساط إعادة تأمینلاستعمالاب هال المؤجرة انخفضت قیمتو إن الأص-

الأقساط الأولى.

كما تختلف و 80،ما تقدم أن القیمة المتبقیة الجدیدة تكون أیضا ضئیلةكلویترتب على

فرض على تتیعن العقد الأصلي من ناحیة البند الجزائي الالمجددالإیجاريعتمادالاشروط عقد 

بعض تقومالى ذلك بالإضافة ،الأساسیةتزاماتهللااحترامه في حالة عدم التمویليالمستأجر

الإیجاري حق رد بعض عتمادالافي عقد  التمویلي إعطاء المستأجربالإیجاري عتمادالاشركات 

البعض الآخر، أو رد جزء محدد منها كل فترة زمنیة معینة حیث یترك بالاحتفاظالأموال و 

.81للأطراف حریة تحدید الشروط المناسبة للتعاقد

 .163ص  ،المرجع السابق،خدروش الدراجي80-
 .380ص  نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق،-81
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:المطلب الثاني

المجددإشهار عقد الاعتماد الإیجاريتحریر و 

عقد الاعتماد و التعامل أوجبا أن یكونالقانون بالرغم من رضائیة عقد الاعتماد الإیجاري إلا أن 

لإجراءات الشهر، و لذلك یجب أن یكون العقد محررا من أجل الإیجاري  مكتوبا، بسبب إخضاعها 

القیام بإشهاره.

الفرع الأول

الإیجاري المجددالاعتمادوجوب تحریر عقد 

قد جرى على القانونالإیجاري من العقود الرضائیة إلا أن الاعتماد رغم أن عقد 

المشرع الجزائري ف ،إجراءات شهره حتى یحتج به على الغیرتخاذ تحریر(كتابة) هذا العقد تمهیدا لا

هذا تخاذ إجراءات شهره و لاتحریره أوجبالإیجاري إلا أنهالاعتمادلم یضع شكلا معینا لإبرام عقد 

2/3و أیضا بالعودة إلى نص المادة ، 96/0982من الأمر رقم 10ما نستنتجه من خلال المادة 

من ابتداءجل ثلاثین یوما أعندما أوجبت هذه المادة القید في 06/90من المرسوم التنفیذي رقم 

.83إمضاء العقدتاریخ   

من 2للأصول غیر المنقولة فأوجب المشرع في المادة الإیجاري الاعتمادأما بالنسبة لعقد و 

هذا أمر منطقي لأن التصرفات و  ،على أن یحرر العقد لدى الموثق06/91المرسوم التنفیذي رقم 

.84یترتب على تخلفها البطلان المطلقر تشترط فیها التحریر و االمتعلقة بالعق

مهما كانت الأصول التي تعلق ،:"لا یمكن أن یدعى العقد الإیجاري كذلك96/09من الأمر رقم 10جاءت في المادة 82-

...."رحرالأمر بها و مهما كان عنوان العقد إلا إذا 
یحدد كیفیات إشهار عملیات ،2006فیفري 20مؤرخ في ،06/90من المرسوم التنفیذي رقم 3/2انظر المادة -83

.2006فیفري 26صادر بتاریخ  10ج.ر عدد  ،یجاري للأصول المنقولةالإ الاعتماد

 .56ص  ،المرجع السابق،شحاط فیصل،بشرول هناء84-
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الفرع الثاني

بالنسبة للمنقولاتالمجددالاعتماد الإیجاريإجراءات شهر 

الإیجاري ویحقق عتمادالاتحدید إجراءات شهر عقود 06/90تناول المرسوم التنفیذي رقم 

الشهر عن طریق قید العقد على النحو المبین في هذا المرسوم التنفیذي، وسنتناول تباعا لكیفیات 

.الإیجاري، تعدیله، وأخیرا جزاء المترتب على تخلف شهر عقد الاعتمادالشهرإجراءات 

رالإشهاإجراءات  -أولا

والتي 96/09من الأمر رقم 6ي المادة لقد حددت عملیة شهر عقد الاعتماد الإیجاري ف

الإشهار، تحدد كیفیاته عن طریق التنظیم". إلى الإیجاري"تخضع عملیات تنص: 

فظة على أملاك إن عملیات الاعتماد الإیجاري تخضع للإشهار و ذلك من أجل المحا

ذلك بشهرها لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالنسبة العقد، و تحدد أطراف المؤجر التمویلي و 

الذي یحدد أن الجهة المكلفة 06/90بعد  سنوات صدر المرسوم التنفیذي رقم ، و للأصول المنقولة

بضمان الشهر لعملیات الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة یكون لدى المركز الوطني للسجل

التجاري أو أحد فروعه المحلیة و ذلك بإعداد سجل عمومي لشهر هذه العملیات و مسكه بهدف 

إطلاع الجمهور علیه، إذ یجب على المؤجر التمویلي بأن یقوم بشهر كل عملیات اعتماد ایجاري 

للأصول المنقولة في سجل مفتوح لهذا الغرض على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري 

بقا. المذكور سا

على ما یلي " یكلف المركز الوطني للسجل التجاري 06/90من الأمر 2نصت المادة 

الإیجاري للأصول المنقولة والاعتماد الإیجاري المتعلق عتمادالالضمان الشهر القانوني لعملیات 

بما یأتي : 9و 7الحرفیة في مفهوم المادتین بالمحلات التجاریة والمؤسسات
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مسك هذه السجلات وإطلاع الجمهور علیها تحت السلطة المباشرة لأعوان الملحقات المحلیة -

.85للمركز والتنظیم بذلك

التزامو في أجل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ إمضاء هذا العقد، وهالشهر إذ یجب أن یتم 

على الشهر من نفس المرسوم، ویجب إجراء31/2بذلك وذلك حسب المادة التمویلي المؤجر 

كما ، 86نحو یسمح بتعیین أطراف العقد من جانب، وتعیین الأموال التي یرد علیها من جانب آخر

الإیجاري عتمادالامن نفس المرسوم على أنه " یجب أن یقدم طلب تسجیل عقود 4نصت المادة 

والثاني بهذا أعلاه، وعلى جداول طبقا للنماذج المحددة في الملحقین الأول 2المذكور في المادة 

یتضح من نص المادة أن طلب التسجیل لابد أن یقدم على جداول وهي محددة في و  ،المرسوم

نموذجین بهذا المرسوم بحیث یتضمن كل نموذج منهما بیانات تتعلق بطرفي عقد 

الإیجاري هو عتمادالاعقد شهر وبما أن الحكمة  من ،الإیجاري بالأموال محل هذا العقدعتمادالا

على المال المؤجر، فقد نص المشرع الجزائري التمویليإعلام الغیر بحقیقة وضع ید المستأجر

.87وهذا ما سنتطرق إلیه الآنالشهر على تعدیل 

الإشهارتعدیل -ثانیا

التي تنص " یجب أن تذكر كل التعدیلات  06/90 رقم من الأمر5لقد نصت المادة 

أعلاه على هامش التسجیلات 2في السجل المذكور في المادة شهرها المتعلقة بالبیانات التي تم 

تغییر الاختصاص الإقلیمي للمركز الوطني للسجل ت في تعدیلاتكون هناك وعندما الموجودة

التعدیلات في سجلات ملحقة المركز الوطني بشهرأن یقوم التمویليالتجاري، یجب على المؤجر

الأصول في المؤجر التمویلي في حالة تصرف أیضا ویترتب ، 88للسجل التجاري المختصة إقلیمیا

العقد مع تعیین شخص المتعرف شهر الالتأشیر بذلك على هامش وجوب كتجدید العقد  ةالمؤجر 

.صول المنقولة، مرجع سابقیتعلق بتحدید كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الإیجاري للأ،06/90مرسوم تنفیذي رقم -85
 .95ص  ،المرجع السابق، شحاط فیصل،بشرول هناء-86
 .134ص  ،المرجع السابق،بن بریح أمال-87
.المنقولة، مرجع سابق، یتعلق بتحدید كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول 06/90مرسوم تنفیذي رقم -88
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الإیجاري لنفس التعریفات عتمادالاعملیات شهر من نفس المرسوم 8كما أخضعت المادة و  ،89فیه

المطبقة على الرهن الحیازي للمحلات التجاریة والتجهیزات .

لإعلام للأصول المؤجر الإیجاري الاعتمادأوجب شهر عملیات عقود المشرع الجزائري إن

التمویلي ، وأن المستأجر الإیجاريالاعتمادمحل عقد لتلك الأصول التمویلي المؤجر  ةالغیر بملكی

.90حیازة عرضیة مادیة على سبیل الإیجاره الأصولوز هذحی

:الثالثالفرع 

بالنسبة للعقاراتالمجدد الاعتماد الإیجاريعقد رإجراءات شه

من الأمر 8سب نص المادة و ح،من قواعد القانون المدني و أحكام الشهر العقاريانطلاقا

یتم شهرها بإتباع الإجراءات 06/91من الأمر 2زیادة إلى تلك المحددة في المادة و  96/09

لهم صفة تحریر العقود إیداع الوثائق اللازمة من طرف الأشخاص الذین تثبتذلك بو التالیة 

و ایضا المتواجدة في محل موقع العقارذلك على مستوى المحافظة العقاریة الوثائق و الرسمیة و 

یجب القیام بإشهار كل عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول الغیر المنقولة لدى الحفظ العقاري 

93.السابق الذكر06/91من الرسوم التنفیذي رقم 3/2المذكور سابقا و ذلك حسب المادة 

:الرابعالفرع 

عقد الاعتماد الإیجاري المجددتخلف شهر جزاء 

الإیجاري في حالة المنقول هو عدم نفاذ حق ملكیة الاعتمادإذا كان جزاء تخلف شهر 

ي عدم نفاذ العقد في مواجهة الغیر فالمؤسسة المؤجرة فإنه یختلف في حالة العقار,حیث یتمثل 

.94قررة للمؤسسة على العقار المؤجرةدون أن یمس بالحقوق العینیة الم

دار الجامعة الجدیدة للنشر ،(دراسة نقدیة في القانون الفرنسي)النظام القانوني للتأجیر التمویلي،هاني محمد دویدار-89

 .188ص  ، 1994، الإسكندریة

 .79ص  ،المرجع السابق،بخیت عیسى90-
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الإیجاري الجدید یعتبر عقدا جدیدا و هو بهذه الصفة الاعتمادنستنتج مما سبق أن عقد و 

انت ممنوحة له في العقد یخول للمستأجر عند نهایة العقد المجدد له الخیارات الثلاث التي ك

أو رد الأصول المؤجرة إلى ،أو تجدید العقد لفترة أخرى،هي إما شراء الأصل محل العقدالأصلي و 

.المؤجر التمویلي

، یحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول 2006فیبرایر 20مؤرخ في 06/91نفیذي رقم المرسوم الت-93

.2006فیفري 26، صادر في 10غیر المنقولة ج، ر، عدد 

، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر في قانون -دراسة مقارنة-للأصول غیر منقولةالإیجاريكاهنة، الاعتماد ساحدأیت-94

.60،61ص ص ، 2004الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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المبحث الثاني

التزام المستأجر التمویلي برد الأصول المؤجرة إلى المؤجر التمویلي

له حقه في شراء الأصول لم یقرر المستأجر التمویلي إعماا انتهت مدة الاعتماد الإیجاري و إذ

لا یرغب في تجدید العقد، یصبح ملزما برد تلك الأصول المؤجر إلى المؤجر التمویلي المؤجرة و 

یصبح المستأجر التمویلي حائز لتلك الأصول بدون سند الأصول، و باعتباره هو المالك لتلك 

أو  عدم ممارسته للحقوق المخولة له بمقتضى القانونوني تبعا لانتهاء فترة الإیجار و شرعي أو قان

علیه رد یترتب ،ترة اخرى أو شراء الأصول المؤجرةكتجدید عقد الاعتماد الإیجاري لف،95العقد

إذا امتنع المستأجر التمویلي من ردها  في المهلة ة إلى مالكها(المؤجر التمویلي) و الأصول المؤجر 

.96المحددة لذلك في العقد یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة المعاقب علیها في قانون العقوبات

مؤجر التمویلي (المطلب سنقوم في هذا المبحث بدراسة الزامیة الأصول المؤجرة إلى ال

بعدم رد الأصول المؤجرة إلى المؤجر التمویلي في (المطلب الثاني).الإخلالجزاء الأول)، و 

المطلب الأول

إلى المؤجر التمویليرد الأصول المؤجرة مدى إلزامیة 

المتعلق بالاعتماد الإیجاري على الزامیة رد 96/09نص المشرع الجزائري في الأمر رقم 

المستأجر التمویلي للأصول المؤجرة عند انقضاء مدة عقد الاعتماد الإیجاري في حالة ما اذا لم 

.97أخرىیقرر استعمال حق خیار شراء الأصول المؤجرة أو تجدید العقد لمدة 

الفرع الأول

صول المؤجرة إلى المؤجر التمویليالأع المستأجر التمویلي إرجاالقیام ب

ول المؤجرة في الأمر رقم لزامیة) رد الأصإنجد أن المشرع الجزائري قد نص صراحة على وجوب (

من 39، بالإضافة إلى نص المادة لیها سابقاإشرنا أمنه التي 36ذلك في نص المادة و  96/09

الخاصة یعتبر المستأجر التمویلي ملزما بالقیام بالالتزاماتنفس الأمر التي نصت على أنه" 

.382نادر عبد العزیز الشافي، المرجع السابق، ص - 95

.182، المرجع السابق، ص إبراهیمحمزي  - 96

یتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق.96/09من الأمر رقم 36انظر المادة 97-
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التي ینص علیها القانون المدني مقابل حق الانتفاع الذي یمنحه إیاه المؤجر بالمستأجر التمویلي و 

، ما لم یوجد اتفاق بین المتعاقدین یقضي اد الإیجاري للأصول غیر المنقولةضمن عقد الاعتم

"...الالتزام باسترجاع الأصل المؤجر في التاریخ المتفق :الآتیةامات بخلاف ذلك، لاسیما الالتز 

علیه إذا لم یقرر المستأجر حق الخیار بالشراء ".

مویلي باسترجاع الأصل المؤجرة  من خلال هذه المادة نستقرأ أن المشرع ألزم المستأجر الت

ضي وضع الإیجاري و الظروف التي تقتبها عقد الاعتماد هذا راجع إلى المیزة الفریدة التي یمتاز و 

المتعلق بالاعتماد 96/09من الأمر رقم 16لقد نصت المادة أحكام خاصة بهذا العقد، و 

الإیجاري أیضا على ضرورة رد الأصول المؤجرة غلى المؤجر التمویلي إذا لم یبدي رغبته في شراء 

.98المؤجرةالأصولتلك 

الإیجار یلتزم المؤجر برد العین المؤجر إلى المؤجر بالرجوع إلى القواعد العامة في عقدو 

نهایة مدة الإیجار في الحالة التي تسلمها، إلا في الحالة التي أصاب العین المؤجرة هلاك أو عند

لا ید للمستأجر فیه، فإذا لم یرجع العین المؤجرة بدون مبرر شرعي أو قانوني یقع على و  فساد

وعلیه عند نهایة مدة الإیجار المحددة في عقد الاعتماد ،99رعاتقه إلزامیة دفع تعویض للمؤج

الإیجاري وجب على المستأجر التمویلي رد الاصول المؤجرة للمؤجر في حالة عدم إقراره لحقه في 

هذا إعمالا بالخیارات الثلاثة التي یمنحها عقد الاعتماد اء تالك الأصول أو تجدید العقد و شر 

.100في العقد الإیجاري للمستأجر التمویلي

ا انتهى عقد الاعتماد فإن عملیة رد الأصول ترتبط بالقواعد العامة بحیث إذشرنا سابقا أكما و 

لم یتملك المستأجر التمویلي الأصل المؤجرة أو لم یجدد العقد فإنه ملزم برد الأصول الإیجاري و 

98
.113حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -

99
.الإیجارمن القانون المدني" یجب على المستأجر أن یرد العین المؤجرة عند انتهاء مدة 502في نص المادة جاء-

فإذا أبقاها تحت یده دون حق، وجب علیه أن یدفع للمؤجر تعویضا، باعتبار القیمة الإیجاریة للعین و باعتبار ما لحق 

المؤجر من ضرر".

. 113، ص حوالف عبد الصمد، المرجع السابق -100
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مدة العقد لكن الالتزام على ذلك إذا امتنع عن رد الأصول عند نهایةیجبره  أنیمكن إلى المؤجر، و 

في هذا العقد له میزة خاصة، حیث ینطوي على حق بالنسبة للمستأجر التمویلي فهو یعد أحد 

هو ه، بل هو التزام یقع على عاتقه و الخیارات الثلاثة المتاحة أمامه فهو لیس نتیجة للعقد عند نهایت

.101رد الأصول المؤجرة

عند نهایة مدة صیل الأحكام الخاصة برد الأصول المؤجر ینظم عقود الاعتماد الإیجاري بالتفو 

ملزما  برد تلك الأصول یعتبر المستأجر التمویلي العقد وبالحالة والشروط المتفق علیها في العقد، و 

في نهایة مدة العقد دون الحاجة للتنبیه بالإخلاء أو الإنذار، فیما یخص الأصول غیر المنقولة، 

ذلك بأمر یصدره قاضي الاستعجال لك فإن بإمكان المؤجر أن یلزمه و ذفإذا تماطل المستأجر عن 

المتعلق بالاعتماد  96/09رقم  الأمرمن 44بالمحكمة المختصة إقلیمیا هذا وفقا للمادة 

.102الإیجاري

المتبادلة بین المؤجر الحقوق لمشرع لم یتعرض إلى الالتزامات و هنا تجدر الإشارة إلى أن او 

المؤسسات یجاري الخاص بالمحلات التجاریة و المستأجر التمویلي في حالة الاعتماد الإالتمویلي و 

اعتبرها المتعلق بالاعتماد الإیجاري، مع أنه 96/09من الأمر 9الحرفیة الواردة في المادة 

وغیر المشرع صورة ثالثة من صور الاعتماد الإیجاري المعتمد في الجزائر بعد الأصول المنقولة 

لم تشر حتى إلى القانون المحال إلیه كما فعل في بعض الأحكام الخاصة بالأصول ولة، بل و المنق

.103غیر المنقولة التي أحلها للقانون المدني في حالة عدم وجود نص مخالف

.164علاء الدین عبد االله فواز الخصاونة، المرجع السابق، ص - 101

تنص "لا یمكن للمستأجر أن یطالب بحق البقاء في الأمكنة المؤجرة عند انتهاء فترة الإیجار غیر القابلة44المادة 102-

للإلغاء، المحددة في عقد الاعتماد الإیجاري، إلا إذا تم الاتفاق على عقد إیجار جدید مع المؤجر، یحدد مدة الإیجار الجدید 

وثمنه. إذا تعذر على الطرفین أن یبرما عقد الإیجار هذا لاستبدال عقد الإیجار الأصلي، في أجل أقصاه تاریخ انقضاء مدة 

إلى التنبیه بالإخلاء.  دون الحاجة المؤجر خال من أي شاغل للمكان و إعادة الأصلالإیجار، یتعین على المستأجر

وفي حالة رفض المستأجر إخلاء المكان، یمكن المؤجر أن یلزمه بذلك بمقتضى أمر یصدره..."
.208بن بریح أمال ، المرجع السابق ، ص -103
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الثاني الفرع

الى المؤجر التمویلي ةكیفیة رد المستأجر التمویلي الأصول المؤجر 

إلى القواعد العامة التي تحكم رد الشيء المؤجرة بحیث یجب رده  ةیخضع رد الأصول المؤجر 

یتعین على المستأجر برد ، وكما 104آخرفي الیوم التالي لانتهاء مدة العقد إلا إذا حدد تاریخ 

وفى بجمیع التزاماته القانونیة علیها في العقد بعد ان یكون قد الأصول المؤجر في الحالة المتفق 

على المستأجر التمویلي إعادة الأصول المؤجرة دون الحاجة إلى التنبیه یتوجبو  ،105التعاقدیةو 

قد یتم رد الأصول المؤجرة عندما قد یكون المستأجر التمویلي قد حقق الغایة من عو ،106بالإخلاء

.107لا یرید أن یكون مالكا لتلك الأصول المؤجرةاستفاد من مزایاه و الاعتماد الإیجاري و 

المتعلق بالاعتماد 96/09رقم  الأمرمن 20الجزائري بمقتضى المادة لقد منح المشرع و 

لمدة خمسة نذار إقیام بإشعار مسبق أو الالإیجاري للمؤجر استرجاع الأصول المؤجرة و ذلك ب

یتم ذاك إما تمویلي لقسط واحد من الإیجار، و عشرة یوما كاملة في حالة عدم دفع المستأجر ال

هذا س محكمة إقامة المؤجر التمویلي و ى ذیل العریضة من طرف رئیبالتراضي أو بإصدار أمر عل

اف في ویتم رد الأصول المؤجرة وفقا لما اتفق علیه الأطر ،108ما نستنتجه من خلال هذه المادة

ذلك بموجب محضر استلام یحرره الأطراف لا ثبات حالة الأصول إذا عقد الاعتماد الإیجاري ، و 

كما ،109استلمت فیها من البائع أو المؤجر التمویلي عند بدایة العقدكانت بنفس الوضعیة التي 

ترد بالشروط المتفق نظمت عقود الاعتماد الإیجاري الأحكام الخاصة برد الأصول التي یجب أن

.182، المرجع السابق، ص إبراهیمحمزي104-
في الأردن" دراسة حجم الإیجار لشركات المقاولات والإنشاءاتالعوامل المؤثرة فيأحمد مصطفى الهندي، -105

، ص 2013،الأوسطاختیاریة"، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في المحاسبة، قسم المحاسبة، كلیة الأعمال، جامعة الشرق 

34.

.124مذكرة هشام بن شیخ ، ص  إلىللمزید من التفاصیل عد 106-
.208، المرجع السابق، ص أمالبن بریح -107

بعد إشعار مسبق أو جر طوال مدة الاعتماد الإیجاري و على" یمكن المؤ 96/09من الأمر رقم 20نصت المادة 108-

استرجاعه بالتراضي أو أجر في الانتفاع بالأصل المؤجر و إعذار لمدة خمسة عشرة یوما كاملة، أن یضع حدا لحق المست

طریق مجرد أمر غیر قابل للاستئناف یصدر بذیل العریضة من رئیس محكمة إقامة المؤجر..."عن 

.124بن شیخ هشام، المرجع السابق، ص - 109
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شروطا تبین فیها حالة الأصول عند ردها في نهایة مدة عقد  إدراج، كما یمكن علیها مسبقا

لتحقق ااینة حالة تلك الأصول عند ردها و معن الاستعانة بخبراء لتقییم و یمكالاعتماد الإیجاري، كما

.110لا ما إذا كانت بحالة جیدة أم

أجر التمویلي أي تحت مسؤولیته، ما بنسبة تكالیف رد تلك الأصول تقع على عاتق المستأ

مصحوبا د الأصولن یكون ر أمن الضروري ل تكون في ظل قیام وعد بالبیع، و الالتزام برد الأصو و 

تكالیف كما بیاناه التي یجب أن تشحن وتنقل و والصیانة و كل أدوات الاستعمالبجمیع ملحقاته و 

المؤجر التمویلي یحرص دائما على یجب أن تكون سلیمة، و لتمویلي، و یكون على عاتق المستأجر ا

یمكن أیضا بیعة المبینة في محضر التسلیم، و في ادراج شرط یلتزم به المستأجر برد الأصول بالط

غالبا فاع الغیر عادي للأصول المؤجرة و لتجنب أي نزاع حول الانتللمؤجر وضع شروط تحكمیة 

ما یعین البائع كمحكم باعتباره صاحب الخبرة الفنیة في تحدید مدى تعرض الأصول للانتفاع الغیر 

.111كذلك إلى مدة الاستعمالبالنظر إلى عمره الاقتصادي و  عادي

الفرع الثالث

الفصل في رد الأصول المؤجرةبكمة المختصة المح

إذا تقاعس المستأجر التمویلي عند تنفیذ التزامه برد الأصول  المؤجر بالرغم من أنه لم یعلن

المؤجرة  فهنا یمكن لم یجدد العقد و أبقى على تلك الأصولرغبته في شراء الأصول المؤجرة و 

،112للمؤجر اللجوء إلى القضاء بدعوى استرداد طالما أنه هو المالك الرئیسي لهذه الأصول المؤجرة

ذلك باللجوء إلى قضاء الأمور المستعجلة لالتزام المستأجر برد الأصول في حالة عدم ردها في و 

یة تلك الأصول ر التمویلي بملكالمدة المحددة في العقد، اذ یصبح في هذه الحالة احتفاظ المستأج

التصرف بتلك ق المؤجر التمویلي في الانتفاع و هذا یشكل تعدیا على حقو بدون سند قانوني و 

باعتباره مالكا لهاالأصول 
113
.

.208بن بریح أمال، ص  إلىرجع اللمزید من التفاصیل -110

.127، المرجع السابق، ص حمزي ابراهیم111-
112

.124بن شیخ هشام، المرجع السابق، ص -

.260بن بریح أمال، المرجع السابق، ص 113-
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المشرع الحق للمؤجر التمویلي بمطالبة المستأجر التمویلي بإخلاء المكان الذي  أعطىفلقد 

بة برد اري و ذلك باللجوء إلى القضاء المستعجل للمطالیشغله في إطار عملیة الاعتماد الإیج

مكانیة الممنوحة له تكمن في حالة الاعتماد الإیجاري للأصول غیر لإاالاصول المؤجرة، لكن هذه 

هذه المیزة تكمن في منع المستأجر و  ،114المنقولة  فقط دون الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة

إقلیمیا مختصةالأصول ذلك باللجوء القاضي الاستعجالي للمحكمة الالتمویلي من المماطلة في رد 

.115المتعلق بالاعتماد الإیجاري96/09من الفقرة الأخیرة من الأمر 44إعمالا بنص المادة 

-
.127حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص 114
في حالة رفض المستأجر إخلاء المكان یمكن و  في فقرتها الأخیرة"...96/09من الأمر رقم 44جاء في نص المادة -115

لیمیا"، مرجع سابق.تعجال بالمحكمة المؤهلة إقالمؤجر أن یلزمه بذلك بمقتضى أمر یصدره قاضي الاس
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المطلب الثاني

جزاء الإخلال بعدم رد الأصول المؤجرة إلى المؤجر التمویلي

إن أهمیة العقود بصفة عامة لا تقتصر على المجال الاقتصادي فقط بل أصبحت محل 

المؤسسة المالیة مالكة لمحل عملیة التمویل طوال مدة ، بما أن 115قانون العقوبات أیضااهتمام 

العقد فإن المستأجر التمویلي یمكن أن یتصرف في هذه الأشیاء فإذا بدد هذه الأشیاء قبل انقضاء 

.116مدة الإیجار المتفق علیها فإنه یكون مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة

القانون الجزائي الفرنسي لم یشر وهذا وقد استقر الرأي في فرنسا على أنه بالرغم من أن 

من ذلك القانون المتعلق 408إلى عقد الاعتماد الإیجاري ضمن العقود التي نصت علیها المادة 

بجریمة إساءة الأمانة فإن من حق المؤجر التمویلي في عقد الاعتماد الإیجاري رفع الدعوى 

قد الاعتماد الإیجاري عند انتهاء مدة موضوع عالجزائیة ضد المستأجر التمویلي إذا لم یرد الأموال 

م یرغب في شرائها طبقا للوعد بالبیع من جانب المؤجر التمویلي حیث أن تلك الأموال لالعقد، وإذا 

كانت في حیازة المستأجر التمویلي على سبیل الإیجار وتطبق عقوبة إساءة الأمانة الذي یمنع عن 

جد أیضا أن المشرع الجزائري نص على جریمة ، ون117رد الأموال المؤجرة بصفته مستأجرا لها

من قانون العقوبات الجزائري ورغم أن قانون العقوبات لم یشر إلى 376خیانة الأمانة في المادة 

أن عقد الاعتماد الإیجاري من ضمن العقود المعنیة بجریمة خیانة الأمانة، إلا أن الرأي المستقر 

دعوى جزائیة ضد المستأجر التمویلي أو المستفید في على حق شركة الاعتماد الإیجاري في رفع 

عن رد عقد الاعتماد الإیجاري وتطبق عقوبة خیانة الأمانة على المستأجر التمویلي الممتنع 

، و یمكن للمؤجر التمویلي طلب التعویض من المستأجر الأموال المؤجرة بصفته مستأجرا لها

.118التمویلي في حالة  ما إذا لم یرجع الأصول المؤجر دون احداث لها تلف أو هلاك 

115
.157عسالي عبد الكریم، المرجع السابق، ص -

.90،91فیصل، المرجع السابق، ص بشرول هناء، شحاط116-
.263بن بریح أمال، المرجع السابق، ص -117
118

.128حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -
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الفرع الأول

قیام جریمة خیانة الأمانة

لا جرة ولم یستعمل لا خیار الشراء و في استرجاع الأصول المؤ إذا تقاعس المستأجر التمویلي 

د ولم یرد هذه الأصول یعد مرتكبا جریم خیانة الأمانة، وبالتالي تقع جریمة خیانة الأمانة تجدید العق

إذا كان الشيء موضوع الجریمة مسلما على سبیل الإجارة وفي هذه الحالة لا بد أن یكون العقد 

مدة القائم عقد إیجار وهو عقد یلتزم به المستأجر التمویلي بالانتفاع بمنافع الشيء المؤجر وفق

كما قلنا سابقا 376، ونص قانون العقوبات الجزائري على هذه الجریمة في المادة 119وأجرة معینة

والتي تنص " كل من اختلس أو بدد بسوء نیة أوراقا تجاریة أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالیة أو 

إلیه إلا على مخالصات أو أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إیراء لم تكن قد سلمت 

بأجر أو بغیر داء عمللأسبیل الإجارة أو الودیعة أو الوكالة أو الرهن أو عاریة الاستعمال أو 

أجر بشرط ردها أو تقدیمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معین وذلك إضرارا بمالكها أو 

، فمن خلال هذه المادة 120واضعي الید علیها أو حائزیها یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة......"

نستخلص أن المشرع الجزائري حدد لنا ما هي الشروط والأركان التي یجب توفرها لقیام جریمة 

.لأمانة خیانة ا

وجریمة خیانة الأمانة لا یمكن أن تتعلق سوى بمنقولات مادیة أو معنویة ولا شك أن معدات 

، أما بالنسبة لتسلیم الأشیاء121المنقولة "سلع"الإنتاج وأدوات العمل تدخل بالضرورة ضمن الأشیاء 

لمرتكب الجریمة فإنه ثابت ولا مجال للشك في عقد الاعتماد الإیجاري إذ یتسلم الجاني الأصل من

عبد الحمید الشواربي، التجریم والعقاب في جرائم خیانة الأمانة في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الاسكندریة، 119-

34د.س.ن، ص 
-14لعقوبات الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم ، یتضمن قانون ا1966یونیو 8مؤرخ في 156-66الأمر رقم -120

.2014فیفري 4مؤرخ في 01

فخري ریاض، الآلیات القانونیة الممیزة لعقد الإیجار التمویلي، " دراسة تحلیلیة"، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في 121-

.247ن ، ص .س.شمس، مصر، دالحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین 



الخیارات المتاحة للمستأجر التمویلي في حالة عدم إعماله لخیار الشراءالفصل الثاني

55

البائع أو المنتج باعتباره وكیلا عن المؤجر التمویلي من خلال محضر الاستلام الذي یحرره 

حالة 376علاقة الإیجار التي یجمعهما وقد ذكرت المادة المستأجر التمویلي مع البائع في إطار 

.122الإجارة كإحدى طرق تسلیم الأشیاء لمرتكب الجریمة

كما بیننا سابقا فإن ملكیة الأصول المؤجرة تظل للمؤجر التمویلي فالحیازة انتقلت إلى 

المستأجر التمویلي على سبیل الانتفاع فقط ولیس بغرض التملك، لذلك لا یمكن هذا الأخیر أن 

فإنه عد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة والتي تعاقبیتصرف في هذه الأشیاء وإذا حدث وأن بددها 

.123علیها مختلف التشریعات

أولا: شروط قیام جریمة خیانة الأمانة

من قانون العقوبات الجزائري السابق الذكر 376نستخلص هذه الشروط من خلال المادة 

 وهي:

أن یكون الشيء المختلس منقولا، لأن الهدف من هذا النص هو حمایة الملكیة في یجب-1

المنقولات أما العقارات فمالكها یتمتع بحق التتبع.

أن یكون المنقول قد سلم لمرتكب الجریمة، وأن یكون التسلیم بقصد نقل الحیازة المؤقتة التي -2

الاستعمال أو لأداء عمل.تكون إما على سبیل الإجارة أو الودیعة أو عاریة

.124توفر عنصر سوء النیة وهو الذي یتمثل في العنصر المعنوي في الجریمة-3

ثانیا: أركان قیام جریمة خیانة الأمانة

:وتتمثل في الركن المادي والمعنوي

122
.158عسالي عبد الكریم، المرجع السابق، ص -

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيعسالي عبد الكریم، الطبیعة الخاصة والممیزة لعقد الاعتماد الإیجاري الدولي، 123-

.58، ص 2013، 01كلیة الحقوق، بجایة، عدد 

-
.158عسالي عبد الكریم، مرجع سابق، ص 124
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الركن المادي -1

بتنفیذ خطوات خیانة الأمانة سواء بالاستیلاء أو التبدید أو المستأجر التمویليهو قیام 

، ویستدل على ضرورة ارتكاب لأنه بفعله تقع جریمة خیانة الأمانةللأصول المؤجرةالاختلاس 

، إذا العنصر المادي یتمثل في 125( الاستیلاء، الاختلاس، التبدید) لوقوع هذه الجریمةالفعل 

یل الحیازة المؤقتة سبلتمویلي الذي استلم الأصل المؤجر على التبدید والاختلاس فالمستأجر ا

ختلس الأصل المؤجر في نهایة مدة العقد ورفض رده مع عدم الإیجار، إذا ما بدد أو ا يالمتمثلة ف

تحریك خیار الشراء یكون قد أضر بالمالك ، فالمستأجر التمویلي من خلال تصرفه في الأصل 

الذي لم یكن له سوى الاستمتاع الحریص بالأصل حسب ما یوحي بأنه هو المالك في الوقت

خصص له بصفته حائزا مؤقتا، ففي عقود الاعتماد الإیجاري بمجرد ما یتصرف الحائز المؤقت 

في الأصل وكأنه مالك له، أي قام بممارسة أحد حقوق التصرف في الأصل بالبیع، التدمیر، 

.126التخلي... یصبح التبدید أو الاختلاس ثابتا

الركن المعنوي-2

وهو سوء نیة المستأجر التمویلي أي یمتنع عن رد الأصل المؤجر إرادیا، ویمكن استخلاص 

الظروف ومن ملاحظة فعل الاختلاس، وهنا یجدر الذكر بأن الخلل المالي القصد الجنائي من

أن یكون الذي یمكن أن یصیب المستأجر التمویلي ویؤدي به إلى التخلف عن تسدید الأجرة یمكن

لخیانة الأمانة في المؤتمن من -النیة-، وهذا یعني توفر القصد الجنائي127دلیل على سوء النیة

على ما أؤتمن قصده وتبنیه للتبدید أو اتفاق أو عدم التقید بتعلیمات المالك والاستیلاء خلال توجیه

علیه.علیه، والنیة هي قصد الفعل وتعمده بإرادة حرة مدركة واعیة لما یترتب 

عبد المحسن بن فهد الحسین، خیانة الأمانة تجریمها وعقوبتها، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص: التشریع -125

.50، ص 2007الجنائي الإسلامي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة، 
.249،250فخري ریاض، المرجع السابق، ص -126

.159السابق، ص عسالي عبد الكریم، المرجع -127
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والقانون الجنائي لا یعاقب المستأجر التمویلي على كل إخلال بالتزاماته الناشئة في عقد 

.128الإیجار، فهو لا یعني إلا بالتزام رد العین المؤجرة

ولا تطبق عقوبة خیانة الأمانة في كل الحالات التي یتأخر فیها المستأجر التمویلي في عقد 

الآلات والمعدات محل العقد، إذ قد لا یصاحب هذا التأخیر تلف أو لاعتماد الإیجاري عن رد 

هلاك للمعدات فهنا ینفى الركن المادي للجریمة في هذه الحالة الذي یشترط إصابة الآلات أو 

المعدات محل العقد بتلف أو هلاك ناتج عن تأخر المستأجر التمویلي في رد هذه الأموال للمؤجر 

لعامة في القانون المدني عن الأضرار التي لحقت المؤجر التمویلي من التمویلي طبقا للقواعد ا

ففي هذه الحالة لا تطبق عقوبة ، 129جراء التأخیر في الرد فقط دون توفر أركان المسؤولیة الجنائیة

جریمة خیانة الأمانة ویقتصر على المسؤولیة المدنیة، ویلزم المستأجر التمویلي بالتعویض للمؤجر 

، كما یكون المستأجر التمویلي ملزما 130الأضرار التي لحقت بها جراء ذلك التأخیرالتمویلي على

بدفع تعویض مالي للمؤجر التمویلي عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب لتأخره عن تنفیذ 

التزامه برد الأصل المؤجر أو عدم رده في الحالة التي اتفق علیها الطرفین في عقد الاعتماد 

.131الإیجاري

الفرع الثاني

رفع دعوى قضائیةعن طریقاسترجاع الأصل المؤجر

من حق المؤجر التمویلي في عقد الاعتماد الإیجاري رفع دعوى تعویض ضد المستأجر 

إذا لم یرد الأموال المؤجرة محل العقد عند انتهاء مدة عقد الاعتماد الإیجاري، وإذا لم التمویلي

یرغب في شرائها طبقا للبیع من جانب المؤجر التمویلي حیث تلك الأموال كانت في حیازة 

.المستأجر التمویلي على سبیل الإیجار

.35عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص -128

.129حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -129
.263بن بریح أمال، المرجع السابق، ص -130

.124بن الشیخ هشام، المرجع السابق، ص -131
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ائیة من طرف المؤجر التمویلي ولا تطبق عقوبة جریمة خیانة الأمانة ولا ترفع الدعوى القض

في رد الأموال المؤجرة مجرد إهمال دون أن ضد المستأجر التمویلي في حالة تأخر هذا الأخیر 

یؤدي التأخیر إلى هلاك أو تلف تلك الأصول ، وهنا یكون لزاما على المستأجر التمویلي التعویض 

لتعویض یقدر بقدر الضرر وهو ما وا ،132للمؤجر التمویلي على الأضرار التي لحقت جراء التأخیر

الوفاء بالالتزام أو التأخر لحق المؤجر من خسارة وما فاته من كسب طالما أن نتیجة طبیعیة لعدم

فیه.

فالقاعدة في التعویض هي مراعاة جسامة الضرر لا جسامة الخطأ فمهما كان الخطأ یسیرا 

أو جسیما یجب أن یجبر التعویض لكل ضرر، ولا یجوز مطلقا أن یزید التعویض عن الضرر 

المباشر وهذا هو الفرق بین التعویض المدني والعقوبة الجنائیة ، إذ أن التعویض المدني یراعى فیه 

فقط أما العقوبة الجنائیة شيء ذاتي تراعى فیه جسامة الخطأ، والوقت الذي یرجع إلیه الضرر 

قویم الضرر فقد استقر القضاء على تقدیر الضرر فالتعویض ینشأ من یوم وقوع الضرر أما تاریخ ت

أنه هو تاریخ الحكم بالتعویض عن هذا الضرر ولیس بتاریخ وقوعه، ویجب أن یكون الضرر 

ویض عنه حالا أي وقع فعلا أو أنه مؤكد الوقوع في المستقبل وبذلك یكون الضرر المراد التع

محققا، وقد قضت محكمة النقض المصریة بأنه یشترط للحكم بالتعویض عن الضرر المادي 

محققا بأن یكون قد وقع بالفعل أو أن یكون الإخلال بمصلحة مالیة للمضرور وأن یكون الضرر 

الانتظار إلى تأكد ، أما إذا كان الضرر غیر محقق أي احتمالي فیجبوقوعه في المستقبل حتما

ولكن تهدم العین محتمل فیعوض المؤجر عن الضرر الحال وقوعه بالفعل فالخلل ضرر حال 

فورا، أما الضرر المحتمل فلا تعویض عنه إلا إذا تحقق بالفعل وقد أكدت محكمة النقض المصریة 

أن یكون قد وقع أو أنه سیقع حتما أما الضرر الاحتمالي الضرر الموجب للتعویض یجببأن 

غیر محقق الوقوع فإن التعویض عنه لا یتحقق إلا إذا وقع فعلا، والتعویض ینشأ من مصدر آخر 

هو عدم تنفیذ الالتزام أو التأخر فیه ویترتب على ذلك أنه یشترط لاستحقاق الشرط الجزائي كل 

من القانون 183ونصت على ذلك المادة العلاقة السببیةشروط التعویض وهي الخطأ، الضرر و 

386نادر شافي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -132
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المدني الجزائري السالف الذكر فالخطأ یشترط وقوعه من جانب المستأجر وغالبا ما یكون خطأ 

عقدي، وعلى المؤجر إثبات هذا الخطأ طبقا للقواعد العامة أما الضرر إذا لم یكن هناك ضرر 

والعلاقة السببیة یشترط لاستحقاق الشرط الجزائي توفر أصاب المؤجر فلا یستحق الشرط الجزائي، 

العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر أو انتفت بأن الضرر كان غیر مباشر أو كان غیر متوقع في 

المسؤولیة العقدیة فلا تتحقق المسؤولیة ومن ثم فلا یستحق التعویض والأصل إذا تحققت شروط 

.133اضي الحكم به دون زیادة أو نقصاناستحقاق الشرط الجزائي تعین على الق

، 2010صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني ( النظریة العامة للالتزام)، دار الهدى، الجزائر، محمد-133

.87،86ص  ص
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یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري من العقود التي استحدثها الواقع التجاري المتطور لتمویل 

ویلعب دورا كبیرا في تمویل المشاریع تمویلا كاملا ومساعدتها على مسایرة التطور التكنولوجي،

الاستثمارات الإنتاجیة ومساعدة المشروعات على استخدام أحدث تقنیات العصر لزیادة الإنتاج 

ورفع جودة المنتج وقدرته على المنافسة، ویتركب من عناصر تعاقدیة مختلفة اندمجت فیما بینها 

رادة، وفقدت ذاتیتها الخاصة بمقتضى شروط یدرجها الأطراف في العقد إعمالا لمبدأ سلطان الإ

.لتقدم لنا هذه الأداة القانونیة الجدیدة للائتمان والتي تستند إلى الفصل بین الملكیة والاستعمال

أنواع تمویل الاستثمار لتشجیع وإنعاش لأنه یعتبر منبهذا النوع من العقودالجزائرأخذت

شاریع الاقتصادیة المتوسطة والمشاریع الاقتصاد الوطني لما یوفره هذا النوع من التعامل للم

الصغیرة من فرصة لتمویل احتیاجاتها من الأصول ضمانا لمسایرة الأجیال الجدیدة، وهناك بعض 

الحوافز تحفز المؤجر التمویلي والمستأجر التمویلي إلى اللجوء إلى الاعتماد الإیجاري من ضریبیة 

ذو ي العقود المشابهة كعقد الإیجار مثلا بأنه وجمركیة، ویتمیز عقد الاعتماد الإیجاري عن باق

وتظهر هذه الخصوصیة من خلال أن فترة الإیجار فیه غیر القابلة للإلغاء وكذا طبیعة خاصة 

المستأجر التمویلي في نهایة مدة العقد، والتي نص علیها المشرع  ایتمتع بهلتياالخیارات الثلاثة 

منه التي 16الاعتماد الإیجاري وذلك من خلال المادة المتعلق ب09-96الجزائري في الأمر رقم 

" یمكن المستأجر، عند انقضاء فترة الإیجار غیر القابلة للإلغاء وبتقدیر منه فقط::تنص

.إما أن یشتري الأصل المؤجر مقابل دفع قیمته المتبقیة كما تم تحدیدها في العقد-

أن یعید تجدید الإیجار لفترة ومقابل دفع إیجار تتفق علیه الأطراف.إما-
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وإما أن یرد الأصل المؤجر للمؤجر".-

تمثل في شراء الأصل المؤجر الذي یعد من أهم البنود الإلزامیة لعقد یفالخیار الأول 

فعند استعمال الاعتماد الإیجاري كونه المعیار الممیز لهذا العقد عن غیره من العقود المشابهة،

المستأجر التمویلي لخیار الشراء یجب أن یتفق المستأجر التمویلي والمؤجر التمویلي على بعض

النقاط، وذلك وفقا لإجراءات معینة فلهذا الأخیر أي المستأجر التمویلي أن یعلن عن رغبته في 

09-96مر رقم من الأ45المادة نصت علیهاالشراء قبل نهایة مدة العقد، وهذه الإجراءات 

كأن یشترط أن یتم التبلیغ بموجب رسالة مضمونة مع المتعلق بالاعتماد الإیجاري السالف الذكر 

بالاستلام قبل فترة معینة، والجدیر بالذكر أن هناك امتیازات تغري المستأجر التمویلي إشعار 

عتماد الایجاري لإعمال خیار شراء الأصل المؤجر، ونجد خیار شراء الأصل المؤجر في عقد الا

المالي فقط دون عقد الاعتماد الإیجاري العملي الذي لا یتمتع سوى بتجدید العقد أو رد الأصول 

المؤجرة إلى مالكها.

وفي حالة عدم رغبة المستأجر التمویلي في شراء الأصل المؤجر فله خیار ثان وهو تجدید 

لشراء أو لعدم رغبته في ذلك ولكنه عقد الاعتماد الإیجاري لمدة أخرى بسبب عدم قدرته على ا

مازال بحاجة إلى استعمالها فعلى المستأجر التمویلي عند انتهاء مدة عقد الاعتماد الإیجاري إبداء 

رغبته في تجدید العقد بصفة صریحة لأنه لا یعتد بالتجدید الضمني، أما عن مسألة السكوت 

ه فهذا لا یعتبر تجدید بل تعسفا على حق وإبقائه للأصول المؤجرة في حیازتالمستأجر التمویلي 

المؤجر التمویلي إذ یجب على المستأجر التمویلي أن یعبر عن إرادته في تجدید العقد صراحة، 

المتعلق 09-96من الأمر رقم 20/2فالمشرع الجزائري قد منع التجدید الضمني في المادة 
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"بالاعتماد الإیجاري السالف الذكر التي تنص على .....لا یمكن للمستأجر أن یتمسك بعقد :

الاعتماد الإیجاري للاستفادة من مواصلة الإیجار وفقا للشروط المتفق علیها أولیا، إذا مارس 

المؤجر حقه في استرجاع الأصل المؤجر وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة، ما عدا حالة 

من الإیجار فسخا تعسفیا لهذا العقد".وجود موافقة صریحة من المؤجر، ویشكل عدم قسط واحد

وفي حالة عدم إعمال المستأجر التمویلي لخیار شراء الأصل المؤجر أو تجدید العقد لمدة 

أخرى في نهایة مدة العقد، یصبح المستأجر التمویلي ملزما برد تلك الأصول المؤجرة إلى مالكها، 

المتعلق بالاعتماد الإیجاري السالف الذكر، 09-96فقرة أخیرة من الأمر رقم 16وهذا طبقا للمادة 

ویلتزم بردها وفقا للحالة الطبیعیة المتفق علیها في العقد، وكذلك إذا امتنع المستأجر التمویلي عن

ردها یعتبر مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة التي یعاقب علیها قانون العقوبات الجزائري في المادة 

عاقب علیها لأنه یمكن أن تكون سببها اهتلاك أو تلف تلك منه، ولیس في كل الحالات ی376

الأصول وما علیه إلا التعویض عن ما أصاب تلك الأصول من ضرر. 

للمستأجر التمویلي هذه الخیارات عند فنجد أنّ عقد الاعتماد الإیجاري رغم أنّه أعطى 

ي یمكن أن یتحصل علیها انقضاء مدة العقد، إلا أنّ المشرع الجزائري لم یدرج الامتیازات الت

المستأجر التمویلي في حالة اختیاره لإحدى الخیارات في قانون الاعتماد الإیجاري أي الأمر رقم 

المتعلق بالاعتماد الإیجاري عكس المؤجر التمویلي الذي نص على بعض الامتیازات 96/09

أیضا الامتیازات التي التي یتحصل علیها، دون ان ننسى أن أیضا معظم القوانین المالیة حددت

یتمتع بها المؤجر التمویلي عند شراءه الأصول المؤجر من أجل استأجرها من إعفاءات و 

تسهیلات إلى غیر ذلك، على عكس المستأجر التمویلي الذي لم تمنح له امتیازات بصفة مباشرة 
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 هذه التمویليهذه الفكرة و التي تتمثل في منح للمستأجر  حلتساعده على الاختیار، رغم نجا

عند انقضاء مدة العقد، إلا أنه لا تساعده في الكثیر من الحالات بسبب المؤجر التمویلي خیارات 

الذي یمكن أن یستغل وضعیته الاقتصادیة في عرض مبلغ باهض على المستأجر التمویلي، لذلك 

یجب ادراج قوانین تساعد المستأجر التمویلي من أجل الاختیار بكل حریة . 
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I/باللّغة العربیة

الكتب :أولا
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،القضاءئم خیانة الأمانة في ضوء الفقه و العقاب في جراالتجریم و الشواربي عبد الحمید، -3

.2002، مصرمنشأة المعارف، 

الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري(عقد البیع)، الجزء الرابع، خلیل أحمد حسن قدادة، -4

.1996دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

النظام القانوني للتأجیر التمویلي (دراسة نقدیة في القانون الفرنسي)، دار دویدار هاني محمد، -5

.1994الجدیدة، الاسكندریة، الجامعة 

الوجیز في عقد البیع، دار الأمل للطباعة، الجزائر، د.س.ن.سي یوسف زاهیة حوریة،-6

الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، الطبعة الأولى، دار بلقیس شریفي نسرین،-7

.2013للنشر،

  د.س.ن.ب.ن، د.المحل التجاري، دار الخلدونیة، العقود و  عمورة عمار،-8

ر التمویلي (الجوانب القانونیة والمحاسبیة التأجیمحمود فهمي، منیر سالم، عبد االله سالم، -9

.1997، مصرالتنظیمیة)، و 

.1996، مصرالموجز في عقد البیع، دار الجامعة الجدیدة، محمد حسن قاسم،-10
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شرح القانون المدني (النظریة العامة للالتزام)، دار الواضح فيمحمد صبري السعدي، -11

.2010الهدى، الجزائر، 

الجزء الأول، المؤسسة الحدیثة ، -دراسة مقارنة-یزینغلعقد ال نادر عبد العزیز الشافي،-12

.2004، لبنانللكتاب، 

الثامن، منشورات ، الجزء -دراسة مقارنة-التجاریة، عقد البیعالعقود المدنیة و ناصیف إلیاس،-13

.1995،، لبنانالحلبي للحقوق

ثانیا: الرسائل و المذكرات الجامعیة

الرسائل-أ

لیة قانونیة للتمویل، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في آعقد الاعتماد الإیجاري كبن بریح أمال، -1

.2015، العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزولعلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق و ا

،علومعقد الاعتماد الإیجاري الدولي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العبد الكریم، عسالي-2

.2015العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون، كلیة الحقوق و :تخصص

رسالة لنیل درجة "، لیات القانونیة الممیزة لعقد الإیجار التمویلي"دراسة تحلیلیةلآافخري ریاض، -3

.2002الدكتوراه في الحقوق، جامعة عین الشمس، مصر، 

المذكرات الجامعیة -ب

جار التمویلي لشركات المقاولات العوامل المؤثرة في حجم الایأحمد مصطفى الهندي، -1

الإنشاءات في الأردن " دراسة اختیاریة"، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في المحاسبة قسم و 

.2013المحاسبة، كلیة الأعمال، جامعة الشرق الأوسط،

، مذكرة لنیل شهادة -دراسة مقارنة-الاعتماد الإیجاري للأصول غیر منقولةاحد كاهنة،سأیت-2

.2004الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ماجیستیر في قانون

المتوسطة، دراسة حالة المؤسسات الصغیرة و اري في تمویل دور القرض الإیجبن عزة هشام، -3

قتصاد، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم بنك البركة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الا

.2012العلوم التجاریة، جامعة وهران، التسییر و 
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مذكرة ،-دراسة مقارنة-حدوده القانونیةطبیعة عقد الایجار التمویلي و بخیت عیسى، -4

-2010مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، عقود و  :ماجیستیر تخصص

2011.

قانون :الاعتماد الإیجاري للعقارات مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، تخصصبن الشیخ هشام،-5

.2007العلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، خاص، كلیة الحقوق و 

ادیة المصغرة، مؤسستي داء المالي المؤسسة الاقتصأثر الایجار على الأنة،آمبن بزیان -6

، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في 2017و 2011یم، نموذجا"، للفترة ش"قدور بطالأنابیب و

.2015-2014،التجاریة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةو  العلوم الاقتصادیة

دراسة حالة بنك البركة -دور التأجیر التمویلي في تنمیة الاستثمارات بوزید عز الدین، -7

صادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي في العلوم الاقت، -الجزائري

.2014-2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، علوم التسییر،والتجاریة و 

، ةالمتوسطلیة لتمویل المؤسسات الصغیرة و آي كالاعتماد الإیجار بشرول هناء، شحاط فیصل،-8

العلوم السیاسیة، جامعة جیلالي تخصص إدارة أعمال، كلیة الحقوق و مذكرة لنیل شهادة ماستر 

.2015بونعامة، خمیس ملیانة،

یستر طار القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري، مذكرة لنیل شهادة الماجلإاحوالف عبد الصمد، -9

.2009المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، في العقود و 

النظام القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة، مذكرة لنیل شهادة براهیم،إحمزي -10

.2001عمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لأالماجیستر في قانون ا

المعیار المحاسبي )، و 17(المحاسبي رقمالاعتماد الإیجاري بین المعیارحجاج منال،-11

محاسبیة، كلیة العلوم التجاریة الشهادة ماستر في العلوم المالیة و )، مذكرة لنیل 18الإسلامي رقم(

.2011العلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، والتسییر و 

یع الجزائري، مذكرة لنیل النظام القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري في التشر خدروش الدراجي، -12

،قسنطینة، العلوم السیاسیة، جامعة منتوريفي قانون الأعمال كلیة الحقوق و شهادة ماجیستر

2008-2009.
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في الأعمال المصرفیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة ماجیستر المصارف و شامبي لیندة،-13

.2001-2000زائر، وم الإداریة، جامعة الجالعلقانون الاعمال، معهد الحقوق و 

، مذكرة لنیل شهادة وعقوبتهاخیانة الأمانة تجریمها عبد المحسن بن فهد المحسن،-14

.2007التشریع الإسلامي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة، :الماجیستر، تخصص

في القانون النظام القانوني لشركات الاعتماد الإیجاري عطوي صادق، عثماني عبد الباقي، -15

ون العام للأعمال، كلیة الحقوق القان:الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

.2015یة، امیرة، بجالعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان و 

دراسة نقدیة للنظام القانوني لعملیة الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة، مذكرة نسیر رفیق، -16

.2005لنیل شهادة الماجیستر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

المتوسطة في بدیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة و لیة آالاعتماد الإیجاري كولوغلي فضیلة،-17

العلوم السیاسیة، جامعة مولود في القانون، كلیة الحقوق و  رتالجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیس

.2012-2011معمري، تیزي وزو، 

المداخلاتثالثا: المقالات و 

المقالات: -أ

دراسة مقارنة بین -"مویلقرض الایجار كاستراتیجیة حدیثة للت"لحي، طأحمد بوراس، سماح -1

، ص 35-34خیضر، بسكرة، العدد جامعة محمد ، مجلة العلوم السیاسیة، -المغربالجزائر و 

95-110.

نطاق القواعد العامة على التزامات المستأجر في عقد الاعتماد "، بن زیوش مبروك-2

.256-231، ص 2007، المجلد أ، الجزائر، 28العدد ، مجلة العلوم السیاسیة،"الإیجاري

المجلة، "الاعتماد الإیجاري الدوليالممیزة لعقد الطبیعة الخاصة و "عسالي عبد الكریم، -3

.58،ص 2013، 01الحقوق، بجایة،عددكلیة ، الأكادیمیة للبحث القانوني
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المداخلات  -ب

المتوسطة في الجزائر، كبدیل لتمویل المؤسسات الصغیرة و التمویل التأجیري بریبش السعید،-

، ص 2006جامعة باجي مختار، عنابة،المتوسطة،ى الوطني حول المؤسسات الصغیرة و الملتق

1-17.

ملتقى المتوسطة، اللدعم تمویل المؤسسات الصغیرة و كآلیةالاعتماد الإیجاري بوخیرة حسین،-2

العلوم السیاسیة، لاقتصاد الجزائري، كلیة الحقوق و دورها في تطویر االوطني حول عقود الأعمال و 
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ملخص

یتمتع بثلاثة خیارات ممنوحة للمستأجر التمویلي عند انقضاء إن عقد الاعتماد الإیجاري

خرى یار الممیز لا نجده في العقود الأهو الخو شراء الأصول المؤجرة هو الخیار الأول مدة العقد ، 

عدم اعمال في حالة، و لثاني فهو تجدید العقد لمدة أخرىأما الخیار ابما في ذلك عقد الإیجار، 

لا تجدید العقد فلا یبقى له سوى رد الأصول المؤجر إلى تأجر التمویلي لا لخیار الشراء و المس

إلا عدّ مرتكبا لجریمة  خیانة الأمانة.لعقد و التمویلي في المدة المحددة في االمؤجر

Résumé

Le contrat de crédit-bail et un contrat qui a trois options accordées aux crédit

preneur à la fin de la durée de de contrat, la première option et d’acheter le

bien loué à la fin de la durée du contrat-bail, la deuxième option et de

renouveler le contrat pour une autre durée, et la dernier option c’est de rendre

le bien louée au crédit bailleurs dans la durées précisées dans le contrat s’il

ne le fais pas il va commettre une infraction de l’abus de confiance.
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